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مقدمة

اذ یتعین على الطبیب احترام سلامة ،نسانیةالإ من أنبل المهن تعتبر مهنة الطب 

والمحافظة على أرواح الناس أثناء ممارسة واجباته، وذلك لما له من حرمة، الإنسانجسم 

لان مهنة الطب تفرض علیه واجبا قانونیا وأخلاقیا یتمثل في بذل جهود صادقة في علاج 

.مرضاه

، ولا یزال الطب یأتي كل یوم بما املحوظا تقدمً ا و الطب حدیثا عرف تطورً غیر أنَّ 

في نظر العامة، هو الایجابیة والفعالیة، الطب الحدیث  زیمیّ هو جدید، بحیث أصبح أهم ما 

مهمته الأصلیة، التي هي الوقایة والعلاج جذورالطب یتجاوز  هذا تلك الفعالیة التي جعلت

من الأمراض، لیشمل أیضا رغبات الإنسان في كثیر من المجالات غیر العلاجیة، كما هو 

ا فیما یتعلق الحال مثلا بشأن الإنجاب المُعان ومنع الحمل وجراحات التجمیل، وكذلك تطورً 

أجل القیام بفحوص متقنة بالأجهزة والتقنیات الجدیدة لممارسة مهنة الطب، وذلك من 

للحصول على نتائج دقیقة، مما یلزم من كل طبیب القیام بمهمته على أحسن وجه وتقدیر 

.ببذل العنایة المطلوبة لتحسین حالة المریض وشفائه

إذا أنه لكن یبقى الطب ككل علم لا یخلو من الآثار السلبیة، رغم التطور الحاصل 

كثرة وبالتالي.هذا ما أدى إلى كثرة الأخطاء أمام القضاءأصبح من لوازم الخطورة والتعقید

.وتزاید الدعاوي المرفوعة في مواجهة الأطباء أمام القضاء

إن الطبیب یداوي الجروح المرضى ویعید البسمة والأمل إلى قلوب یائسة ویبعث 

، إلا أنه قد یرتكب أخطاء، یسأل عنهاالطمأنینة في النفوس

عن الأخطاء إذا كان الأطباء مساءلة المطالبة بعدم ذهب بعض الفقهاء إلى 

ذن له بممارسة المهنة وبإذن المریض، وذلك لطبیعة العمل أو   الطبیب من ذوي المعرفة

ي وتِ الطبي وما ینطوي علیه من أخطار ومضاعفات لا یستطیع معها الطبیب تفادیها مهما أُ 
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یضر  ذلك ان قیمتها، كماو  العلمیةمساءلة الطبیب سیقلل من شهادته نإلا ا من علم وخبرة،

.لا یسأل إلا أمام ضمیره وأمام الرأي العامفي نظرهم، فالطبیبالمهنة  ةسمعب

أن الطبیب یسأل إذا توفرت أركان  إلى القانون،رجالأغلبیة الفقه و ینصب لكن 

.والضررالخطأعلاقة بین ضرر لمریض وأن یكون معینة منها، خطأ یصدر منه وألحق به

ولحصول المریض المضرور على تعویض عن الضرر الذي أصابه من جراء عمل طبي 

.الفاعلیجب علیه إثبات خطأ

الركن الأساسي، وهذا  هبإثبات توفر ركن الخطأ باعتبار مسؤولیة الطبیب إلالا تقوم 

نحصرة في بعض الحالات الخارجة عن نطاق رغم ظهور المسؤولیة بدون خطأ التي تبقى م

إذ هي تتعلق بمبدأ ضمان سلامة المریض من كل ضرر خارج عن نطاق هذا ،العلاج

حصول على التعویض في إطار الوبالتالي یصعب على المریض المضرور . العلاج

لأن القضاء الجزائري .قضاءالخطأ الطبيذلك راجع إلى صعوبة إثبات و المسؤولیة الطبیة 

.لم یعرف قضایا المسؤولیة الطبیة

للمریض المتضررالمتاحة ماهي الطرقا ما یدفعنا إلى طرح إشكالیة حولهذ

  ؟ المسؤولیة المدنیةمجال إثبات الخطأ الطبي في  في

لمسؤولیة المدنیة لالإجابة عن هذه الإشكالیة، تحدید الخطأ الطبي الموجب تتطلب 

ثبات لإعلیها الاعتمادالوسائل التي یمكن البحث فيثم)الفصل الأول(محل الإثبات 

.)الفصل الثاني(الأخطاء الطبیة 
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الفصل الأول

تحدید الخطأ الطبي الموجب للمسؤولیة المدنیة

بوجه عام، والمسؤولیة المدنیةالمسؤولیةا یعتبر الخطأ الأساس الذي تقوم علیه

إخلال بالتزام قانوني، أما في  في المسؤولیة التقصریةبوجه خاص ویتمثل في الطبیة 

المسؤولیة المدنیة للطبیبوتعتبرخلال بالتزام عقدي، الافینحصر في  المسؤولیة العقدیة 

مدنیة لكن شرط أن یثبته قائمة على أساس الخطأ شأنها في ذلك شأن المسؤولیة ال

.المضرور

وتحدید مكلف بعبء إثبات )مبحث أول(یقتضي الأمر دراسة ماهیة الخطأ الطبي في

).مبحث ثان(هذا الخطأ أمام القاضي المدني في
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المبحث الأول

ماهیة الخطأ الطبي

یعتبر الخطأ شرط ضروري لقیام المسؤولیة المدنیة للطبیب، سواء كانت مسؤولیة 

وإلا ،الإثباتواجب صادر من الطبیبفلا بد من وجود خطأ  ،ریة أو مسؤولیة عقدیةیتقص

.ویجب تحدید معیار لتقدیر هذا الخطأ الطبيمعه مسؤولیة الطبیب،انتفت

ولتوضیح مضمون هذا المبحث یجب الوقوف على مفهوم الخطأ الطبي ، ولتوضیح 

)مطلب ثان(ثم صوره )مطلب أول(یجب التطرق إلى مضمونه الخطأ الطبي 

المطلب الأول

مفهوم الخطأ الطبي

وكل إخلال بذلك الالتزام ینشئ یقع على الطبیب التزام ببذل عنایة تجاه المریض

الطبي الذي الخطأ، ویقع على المریض المضرور عبء إثباتلمدنیةا تهامسؤولیخطأ یثیر

.ألحق به ضررا 

نطاقه )فرع أول(ومن أجل تحدید مفهوم الخطأ الطبي، یجب التطرق إلى تعریفه 

)فرع ثالث(ثم معاییر تقدیره )فرع ثان(
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لفرع الأولا

تعریف الخطأ الطبي

یة ففي المسؤولیة التقصریة هو المسؤولیة المدنأركان ركنا أساسیا من الخطأ یعتبر 

إذن ذلك الخطأ .التزام قانوني أما في المسؤولیة العقدیة هو إخلال بالتزام عقديبلالإخ

.یطبق على الخطأ الطبي

علیه الواجبات الخاصة التي یفرضها بإخلال الطبیب بالتزامه أي الخطأ الطبي یعتبر 

.الطبي الفنعلم الطب وقواعد المهنة وأصول 

الأمر  الخطأ الطبي تركً ا مزاولة مهنة الطبلم یعرف المشرع الجزائري في قوانین

.)ثانیا(والقضاء)أولا(لفقهل

تعریف الفقهي للخطأ الطبي            ال: أولا

قبل تعریف الخطأ الطبي ف ،1الخطأ بوجه عامیعتبر الخطأ الطبي صورة من صور

.2الفقهاء للخطأ فتعاریواختلفتفلقد تعددت عامة،بصفةیجب أولا تعریف الخطأ

اتخذ كل من الفقهین 3"بالتزام سابقإخلالٌ :"على أنه"بلانیول"الأستاذ فه ر عّ 

ل وّ كأساس لتعریف الخطأ فعرفه الأمن هذا التعریفRipertوSavatier"سافتي"و"ریبیر"

، المسؤولیة المدنیة للطبیب، مذكرة لنیل شهادة الماجستر في القانون الخاص، فرع قانون المسؤولیة فریحة كمال-1

.2012المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

ظام القانوني الجزائري، المسؤولیة المدنیة للأطباء في ضوء القانون النظام القانوني الأردني والن،مد حسن الحیاريحأ-2

  .104ص ،2008دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 

، الخطأ الطبي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص مسعودي حوریة، مسعودین عبد السلام:نقلا عن-3

، 2015ن میرة، بجایة، حمر عبد الالقانون الخاص الشامل، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  .7ص
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وعرفه  » .قواعد الأخلاقالقانون أوالإخلال بالتزام سابق ینشأ من العقد أو «:على أنه 

.1»الإخلال بواجب كان بالإمكان معرفته ومراعاته«الثاني على أنه

"على أنه"مازو" كذلك عرفه هو انحراف في السلوك على نحو لا یرتكبه الشخص :

2."جد فیها مرتكب الفعللك الظروف الخارجیة التي وُ تجد في الیقظ لو وُ 

انحراف في السلوك "أن الخطأ هو أحمد عبد الرزاق السنهوريالدكتور یرى كذلك 

هو تعد من الشخص في تصرفه متجاوزا فیه الحدود التي یجب علیه الالتزام بها في 

.3"سلوكه ویكون الخطأ قصدیا أو غیر قصدیا

بواجب عام یلازمه جزاء قانوني إخلالٌ ":على أنه"بارد"و "لاكانتزي"وعرفه كذلك 

.4"الإرادة الحرة الممیزة هي شرك لهذا الخطأنّ وأ

تنصب  في معنى ها أنّ ستخلص من مختلف التعاریف المقدمة للخطأ بوجه عام،نُ 

.5بالتزام سابق الخطأ إخلالٌ ، هو أن واحد

التعریف القضائي للخطأ الطبي  :ثانیا 

یجب على الطبیب المحافظة على صحة الإنسان الجسدیة والنفسیة وقائیا وعلاجیا، 

،یحیط بالمریض العنایة والاهتماملامه، ورفع المستوى الصحي العام، وأن اوالتخفیف من 

، خطأ الطبیب أثناء التدخل الطبي، مذكرة لنیل شهادة الماجستر في القانون، فرع قانون بوخرس بلعیدنقلا عن -1

.32، ص2011المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.104رجع سابق، ص، مأحمد حسن الحیارينقلا عن -2

.32،مرجع سابق، ص بوخرس بلعیدنقلا عن -3

.104، مرجع سابق، صأحمد حسن الحیارينقلا عن -4

، المحكمة العلیا، 2مجلة المحكمة العلیا، العدد، نحو مفهوم جدید للخطأ الطبي في التشریع الجزائري،رایس محمد-5

  .108ص ،2008الجزائر،
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، أي یكون مخطئا إذ لم یبذل العنایة الوجدانیة 1الالتزامات یعد مخطئا في وإذا قصر الطبیب

.2إذا أخل بواجباته تجاه المریضالیقظة وبوجه عام 

-عبرت محكمة النقض الفرنسیة عن الخطأ الطبي في قرارها الشهیر الصادر

إذن  3..."الیقظة الموافقة للحقائق العلمیة المكتسبةالعنایة الوجدانیة"20/05/1936

مخالفةیكون الطبیب مخطئا إذ لم یبذل العنایة الوجدانیة الیقظة أو كانت العنایة التي بذلها 

نتیجة جهله أو تهاونه للمعطیات والحقائق العلمیة الحالیة المستقرة بین أسرة الأطباء نظریا 

.4أو عملیا، لأنه من واجب الطبیب أن یكون عالما إلى ما وصل إلیه التطور العلمي 

مخالفة أو خروج في سلوكه على القواعد والأصول الطبیة یعد خطأ من الطبیب كلّ 

.5التي یقضي بها العلم والمتعارف علیها نظریا وعملیا وقت تنفیذ العمل الطبي

على ركنین هما الركن المادي الذي قوامه لقواعد العامةلینطوي الخطأ الطبي وفق 

بتصرف إیجابي كما لو أتى تصرفا یخالف مبدأ الانحراف أو التعدي من الطبیب سواء 

محكمةالقضت وفي هذا الصدد  .6عن قیام بعملالامتناعفعل سلبي یتمثل في أو  الاستقامة

أن عدم تقدیم مساعدة الشخص وهو في حالة "26/12/1995العلیا في قرارها الصادر 

.7"خطرة من شأنه قیام مسؤولیة الطبیب

.9سابق، ص، مرجع مسعودي حوریة-1

، 02العدد لسیاسیة، جامعة سیدي بلعباس،مسؤولیة الطبیب عن أخطائه الطبیة، كلیة الحقوق والعلوم اكریمة علیوة،-2

  .371ص،2019

.151، المسؤولیة المدنیة للأطباء في ضوء القانون الجزائري، مرجع سابق، صرایس محمد-3

.34مرجع سابق، ص، خطأ الطبیب أثناء التدخل الطبي،بوخرس بلعید-4

، المسؤولیة المدنیة للطبیب، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، فرع قانون الخاص قدور فتیحة، رابط سوهیلة-5

.69، ص2012الداخلي، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

المسؤولیة المدنیة للطبیب، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص ، أدنیران عبد القادر، برانیس فاطنة-6

قانون خاص معمق قسم الحقوق، معهد العلوم الاقتصادیة التجاریة وعلوم التسییر، المركز الجامعي بلحاج بوشعیب، 

  .47و 46، ص  2017عین تیموشنت، 

المجال الطبي، دفاتر السیاسیة والقانون والعلوم السیاسیة، ، عبء أثبات الخطأ فيأرجیلوس رحاب، بحماوي الشریف-7

.818، ص2018جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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فقوامه الإدراك والتمییز، بحیث یكون الطبیب مدركا بأنه أخل بالتزام أما الركن المعنوي 

وهو ما نص علیه المشرع .1معین، والادراك هنا یكون مرتبطا بتمییز الطبیب وأهلیته

.2ق م ج 125الجزائري في المادة 

التعریف القانوني للخطأ الطبي       :ثالثا

المدني ولا في القوانین تقنینفي البي لا لم یقم المشرع الجزائري بتعریف الخطأ الط

فقط على  قصرا. المتعلقة بالصحة أي قانون الصحة وترقیتها ومدونة أخلاقیة مهنة الطب

.تحدید واجبات والتزامات الطبیب

بوجه عام التي 3ج.م.ق124أشار المشرع الجزائري إلى الركن الخطأ في المادة 

كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه، ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان :"انهتنص على

لا یسأل المتسبب :"ج على أنه.م.ق 125كما أضافت المادة "في حدوثه بالتعویض اسبب

".أو امتناعه أو بإهمال منه وعدم حیطته إلا إذا كان ممیزافي الضرر الذي یحدثه بفعله

إنما .في خطأ الطبیب أن یكون إخلالا بواجب سابقمما سبق انه لا یكفينستخلص

 .ووعي عن إدراكیجب أن یكون هذا الإخلال صادر 

یلتزم الطبیب أو : "  صالتي تن4الطب اتمدونة أخلاقیمن 45كما أضافت المادة 

بضمان تقدیم علاج لمرضاه یتسم معالجة طلب على أي تهموافقجراح الأسنان بمجرد 

.34، خطأ الطبیب أثناء التدخل الطبي، مرجع سابق، صبوخرس  بلعید-1

، 1العدد الخاص، الخطأ المدني للطبیب أثناء التدخل الطبي، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة،بوخرس بلعید-2

.358، ص2008كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، صادر بتاریخ 78، یتضمن القانون المدني، ج ر، ج ج ، عدد 1975سبتمبر سنة 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -3

.، معدل ومتمم1975سبتمبر30

یتضمن مدونة أخلاقیة 1992یولیو سنة 6الموافق ل 1413محرم عام  5في  مؤرخال، 276-92مرسوم تنفیذي رقم 

 .الطب
4
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والاستعانة عند الضرورة بالزملاء  ةالحدیثالعلم  معطیاتلمطابقة الو  التفانيو  صبالإخلا

."المختصین والمؤهلین

الفرع الثاني

خطأ الطبيمعاییر تقدیر 

یقع على الطبیب كأصل عام التزام ببذل العنایة، لكن هناك حالات استثنائیة یقع 

التزام الطبیب ببذل عنایة بذل الجهود الصادقة مضمونیقصد بعلیه التزام بتحقیق نتیجة،

هدف شفاء المریض وتحسین بوالیقظة التي تتفق والظروف القائمة والأصول العلمیة الثابتة، 

.حالته الصحیة

الطبيالخطأ هولتقدیر طبیا، یثیر مسؤولیة الطبیب، أخطالإخلال بهذا الالتزام یشكل

.یجب تحدید المعیار الواجب استعماله لتقدیر الخطأ الطبي

والمعیار .إن تحدید معیار الخطأ الطبي یوضح لنا كیفیة تقدیر القاضي لهذا الخطأ

فهو رجل .الذي یقاس به الخطأ بوجه عام في الالتزام ببذل عنایة هو معیار الرجل العادي

.صیقظ متبصر لا غبي خامل ولا شدید الفطنة والحر 

لمعیار الخطأ الطبي لا یثار إلا في حالة التزام ببذل عنایة لان في الالتزام وبالنسبة 

تقوم بمجرد عدم تهفمسؤولیبتحقیق نتیجة لیس بحاجة للقیاس على سلوك شخص أخر،

.تحقق نتیجة

والمعیار )أولا(ولقد ظهرت عدة معاییر أهمها المعیار الشخصي

.ولقد كان للمشرع الجزائري موقفا في ذلك)ثالثا(المختلطوالمعیار )ثانیا(الموضوعي
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المعیار الشخصي: أولا

إلزام الطبیب ببذل ما اعتاد على بذله من ر الشخصي أو المعیار الذاتيعیامبیقصَد 

وأن  بحیث إذا ظهر أنه كان یستطیع أن یتفادى الفعل الضار المنسوب إلیه.عنایة وتبصر

.1.وإلا فهو غیر مخطئئا، ضمیره یؤنبه على ما اقترفه من أعمال اعتبر مخط

قام أنه معتقدابجهله في موت أحد مرضاه، دون أن یؤنبه ضمیرهتسببطبیب، فمثلا

سوء الحظ كانت وسائله محدودة، فإذا نحن طبقنا لبكل ما یمكنه لإنقاذ المریض، ولكن 

وجب إعفاؤه من المسؤولیة حتى ولوثبت أن أي .مسؤولیةالمعیار الشخصي في الحكم على 

.2طبیب أخر كان بإمكانه إنقاذه

النظر إلى ،الطبیب ومدى انحرافهسلوكن عند قیاسه یتعیّ طبقا لهذا المعیار فإنّ 

شخصیة الطبیب المنحرف والاعتداد بحالته الصحیة والعقلیة والنفسیة وكذا كافة الظروف 

، 3الخ...نه وجنسه ومستواه التعلیمي ودرجة ذكائه وثقافته وبیئتهاللصیقة بشخصیة مثل س

.4تصرفاتهو البحث ومراقبة تحركات الطبیب فالوصول إلى الحقیقة وفق لهذا المعیار یستلزم 

عاب على هذا المعیار صعوبة تطبیقه، إذ هو یقتضى البحث في ظروف وأحوال كل یُ 

معرفة ما إذا كان سلوكه یشكل یمكنسلوكه وتصرفاته، حتى ةراقبطبیب على حدى وم

.6اثباتهالقضاءوهو شيء یصعب على.5لا بالمقارنة مع  سلوكه العاديخطأ

  .156صالمسؤولیة المدنیة للأطباء في ضوء القانون الجزائري،،رایس محمد-1

في القانون، فرع قانون المسؤولیة إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني، مذكرة لنیل شهادة الماجستر،سایكي وزنة-2

  .11ص، 2011المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

.54، مرجع سابق، صأدنیران عبد القادر-3

.73، مرجع سابق، صورابط سوهیلةقدور فتیحة-4

.360ابق، ص، الخطأ المدني للطبیب أثناء التدخل الطبي، مرجع سبوخرس بلعید-5

.157، المسؤولیة المدنیة للأطباء في ضوء القانون الجزائري، مرجع سابق، ص رایس محمد-6
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المعیار الموضوعي:ثانیا

سلوك ب ئطسلوك الطبیب المخمقارنة وهو المجردالتقدیر یقصد بالمعیار الموضوعي 

.1ولا بالطبیب الخامل المهملطبیب وسط من نفس مستواه فلا هو بالطبیب النابغ الممتاز

الطبیب ببذل عنایة، فانحراف الطبیب عن هذا التزامفي المعیار یتمثل تطبیقا لهذا 

أو لم یلتزم بالحیطة والحذر والانتباه ،الالتزام أي السلوك بأن أهمل العنایة اللازمة للمریض

محلا للخلاف كان مخطئا لیست أو بدى جهلا واضحا أو تهاونا بالأصول الفنیة الثابتة التي

.2لاؤو ومس

التزام الطبیب ":بما یلي12/12/1971ذهبت محكمة النقض في قرارها مؤرخ في 

لیس التزام بتحقیق نتیجة هي شفاء المریض، إنما هو التزام ببذل عنایة، إلا أن العنایة 

المطلوبة منه تقضي أن یبذل لمریضه جهودا صادقة، یقظة، تتفق في غیر الظروف 

.3"الاستثنائیة مع الأصول المستقرة في علم الطب

ك شخص أخر وجد في نفس الظروف، وفي سلو الخطأطبقا لهذا المعیار یقاس

مجال الطب، یقاس سلوك الطبیب المخطئ مسبب الضرر بسلوك طبیب أخر من نفس 

لطبیب ، مع الأخذ بالعین الاعتبار بالظروف المحیطة با4المستوى والدرجة العلمیة والخبرة

،فیقاس سلوك 5بالظروف الخارجیة المحیطة للطبیبالأخذوقت تنفیذ العمل الطبي أي 

، مكانة الخطأ الطبي الموجب للمسؤولیة المدنیة في ظل القواعد التقلیدیة، المجلد الاول، العدد العاشر،شنة زواوي-1

.99، ص2018جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، السیاسیة،كلیة الحقوق والعلوم 

، توجهات المسؤولیة المدنیة الطبیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستر في القانون الطبي، قسم الحقوق، كلیة منصوري جواد-2

.21، ص2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، 

.99، مرجع سابق، صشنة زواوي-3

.361، الخطأ المدني أثناء التدخل الطبي، مرجع سابق، صخرس بلعیدبو -4

، الخطأ الطبي في المسؤولیة المدنیة، الملتقى الوطني حول المسؤولیة الطبیة، المنظم بكلیة زاهیة حوریة سي یوسف-5

.14، ص2008أفریل 10و 9الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، أیام 
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الطبیب العام بسلوك طبیب عام أخر مثله والطبیب الأخصائي یقاس سلوكه بسلوك أخصائي 

.1من نفس تخصصه

عند الأخذ بهذا المعیار الموضوعي الظروف الداخلیة التي تتغیر من شخص یُستبعد 

:،من هنا یجب التمییز بین الظروف الخارجیة والداخلیة2إلى أخر

بالظروف الخارجیة ما لیس خاص أو متصلا بالشخص أو ما لیس من یُقصد 

خصائصه وممیزاته الطبیعیة، كما هو الحال بالنسبة لظرفي الزمان والمكان التي یقام لها 

توافر وسائل العلاج مثلا البعد عن المستشفى وعدم3قضي مسلك الطبیب العادينوزن في ت

.4في مكان معزول، مراعاة حالات الاستعجالات

أما بالنسبة للظروف الداخلیة لقد سبق وأشرنا إلیها سابقا هي الظروف الذاتیة للفرد 

الخ، وهي الظروف لا تصلح ...والتي تعني بها حالته النفسیة، درجة ذكائه ومستواه وسنه،

.5لقیاس خطأ الطبیب

فقد یصعب في بعض .عاب على هذا المعیار أنه یفتقر إلى الأساس القانونيیُ 

.6الأحیان التفرقة بین الظروف الخارجیة والظروف الداخلیة

.361الطبي أثناء التدخل الطبي، مرجع سابق، ص، الخطأ بوخرس بلعید-1

.14،الخطأ الطبي في المسؤولیة المدنیة، مرجع سابق، صزاهیة حوریة سي یوسف-2

، 2015أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولیة المدنیة، دار الحامد للنشر و التوزیع، الأردن، بن صغیر مراد،-3

  .106ص

، الخطأ الطبي المنشئ للمسؤولیة المدنیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ص محمدعزاوي عبد القادر، برانی-4

، 2016الماستر في القانون الخاص بالأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة أحمد درایة، أدرار، 

  . 22ص

.362، الخطأ المدني أثناء التدخل الطبي، مرجع سابق، صبوخرس بلعید-5

.23، مرجع سابق، صعزاوي عبد القادر، برانیص محمد-6
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سبب صغر سنه لا یجوز بحدیث المهنةبالإضافة إلى ذلك الطبیب الذي یكون 

.1مقارنته بسلوك طبیب ذو خبرة طویلة في هذا المجال

مع بین المعیاریین لهذه الانتقادات الموجهة لهذا المعیار، ظهر معیار الذي یجیاً تفاد

دفعت بالفقه إلى اعتناق المعیار )المعیار الموضوعي، المعیار الشخصي(السابقین أي 

.المختلط وبالتالي اعتماده كأساس لقیاس وتقدیر خطأ الطبیب

المعیار المختلط  :ثالثا

المعیار المختلط لتقدیر الخطأ الطبي في مواجهة الانتقادات الكثیرة  إلىلجأ الفقه 

للمعیارین السابقین الشخصي والموضوعي، وهو معیار توفیقي أخذ بمزایا المعیار 

، 2الموضوعي ومزایا المعیار الشخصي للوصول إلى معیار یكون أساس لتقدیر الخطأ الطبي

ض الملابسات والظروف الداخلیة المحیطة أي الأخذ بالمعیار الموضوعي مع مراعاة بع

بالطبیب، التي تؤثر في سلوكه، یقاس هذا الأخیر مع سلوك طبیب یقظ وجد في ذات 

.3الظروف، لكي یسایر التطورات الاجتماعیة والتقدم العلمي

لكفاءته والوسائل التي كانت تحت تصرفه اً یجب أن یقدر القاضي خطأ الطبیب وفق

ته البسیطة والمحدودة لا یتطلب منه ما اذ لاشك أن طبیب الریف بإمكانیوقت تنفیذ العمل، إ

ته ایطلب من طبیب متخصص یعمل في مستشفى خاص أو جامعي معروف بإمكانی

من مرة، أكثر أو القلب التي اعتاد جراح أخصائي القیام بها ى، فعملیات نقل الكلَ 4وتجهیزاته

.جراح أخریجریها أيّ تختلف حتما عن تلك العملیات البسیطة التي

، المسؤولیة العقدیة للطبیب، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص عقود عزوز كاهنة، صعد االله كریم-1

سیاسیة، جامعة العقید أكلي محند أولحاج، البویرة، د س ن، ومسؤولیة، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم ال

  .  41ص

.24، مرجع سابق، صبرانیص محمد، عزاوي عبد القادر-2

.17، مرجع سابق، صمسعودي حوریة-3

.110، أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولیة المدنیة، مرجع سابق، صبن صغیر مراد-4
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في المادة أما فیما یخص موقف المشرع الجزائري من تلك المعاییر فلقد نص

"ج على ما یلي .م.من ق172/1 في الالتزام بعمل إذا كان المطلوب من المدین أن :

یحافظ على الشيء أو أن یقوم بإرادته، وأن یتوخى الحیطة في تنفیذ التزامه فإن المدین 

ولم . كل ما یبذله الشخص العادي.یكون قد وفَى بالالتزام إذا بذل في تنفیذه من العنایة

".الاتفاق على خلاف ذلكیتحقق العرض المقصود هذا ما لم ینص القانون أو 

یار الموضوعي لتقدیر الخطأ المشرع الجزائري أخذ بالمعانّ من هذا النصُ یُستشفُ 

مدین تجاه المریض  لأنه ببذل عنایة تجاه مریضه، اً التزامیعدالطبیبالتزام وأنّ ،الطبي

مسؤولیته قوممخطئا وتاعتبرالتزامه بأخلّ برم عقد العلاج، بكل ثقة، وفي حالة ما إذا أالذي 

.المدنیة

الفرع الثالث

نطاق الخطأ الطبي

یتحدد نطاق الخطأ الموجب لمسؤولیة الطبیب طبقا لتنوع وتعدد العلاقات الطبیة 

.سواء في العلاقة بین المریض والطبیب، أو بین القائمین على ممارسة العمل الطبي

حتى في حالة وجود عقد بین المریض  ةرییفي الماضي مسؤولیة الأطباء تقص تكان

بعد ،1936عن عمل الطبیب إلا بعد سنة والطبیب، ولم یأخذ بالمسؤولیة العقدیة الناجمة

نوع اختلاف بوتختلف طبیعة مسؤولیة الطبیب Mercier"1مرسي "صدور القرار الشهیر 

.مهنتهفیهیمارس الذيالقطاع 

خطأ الطبیب في المستشفیات العامة : أولا

منها ، ل المریض إلى المستشفیات العامة الى نشوء مجموعة من العلاقاتیؤدي دخو 

.علاقة المریض بالمستشفى العام، وعلاقة المریض بالطبیبو ، بالمستشفىعلاقة الطبیب

.48أثناء التدخل الطبي، مرجع سابق، ص، خطأ الطبیب بوخرس بلعید-1
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:علاقة الطبیب بالمستشفى-1

ویترتب على ذلك نتائج هامة ومتعددة یعتبر الطبیب تابعا للمستشفى الذي یعمل به

.1مجال عبء الإثبات والتقادم والقضاء المختص في

إذا كانت علاقة الطبیب بالمستشفى هي علاقة تبعیة، فتقوم العلاقة التبعیة كلما كان 

.2المتبوع سلطة فعلیة على التابع في الرقابة وفي التوجیه 

المستشفى علاقة تبعیة أدبیة، فلا یسوغ تعتبر علاقة التبعیة القائمة بین الطبیب و 

بمعنى لا یلزم لقیام رابطة التبعیة أن ،3ل الطبیب الفنیةاعمألإدارة المستشفى التدخل في 

.4تجتمع للمتبوع سلطة الإشراف الفني والإداري على التابع

إن وجود علاقة تبعیة ":1936جوان 22نقض المصریة بتاریخ قضت محكمة ال

وإدارة المستشفى الذي یعالج فیه المریض ولو كانت تبعیة أدبیة كاف لتحمیل بین الطبیب 

."المستشفى مسؤولیة خطأ الطبیب

وتجدر الإشارة إلى أن الطبیب خاضع للمسؤولیة التأدیبیة أمام المجلس الوطني 

.5لأخلاقیات المهنة وأمام إدارة المستشفى

، 2008الخطأ الطبي والخطأ العلاجي في المستشفیات العامة، دراسة مقارنة، دار هومة، الجزائر، طاهري حسین،-1

  .34ص

، 2005القانونیة، مصر، للإصداراتوالجراحین المدنیة، المركز القومي الأطباء، مسؤولیة رمضان جمال كامل-2

  . 159ص

.48، خطأ الطبیب أثناء التدخل الطبي، مرجع سابق، صوخرس بلعیدب-3

.159، مرجع سابق، صملارمضان جمال ك-4

.35، مرجع سابق، صطاهري حسین-5
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.علاقة المریض بالمستشفى العام-2

لذلك یحق ،1یتعامل المریض مع مستشفى عام، لذا فهو یتعامل مع شخص معنوي

فهما ملتزمان .لها الطبیب تابعباعتبار المستشفى،للمریض الرجوع على وزارة الصحة

.بالتضامن طبقا لقواعد مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه قبل المریض المضرور

یحق للمریض أن یرجع علیهما مجتمعین أو منفردین بكامل التعویض ،وعلیه

.المریض الرجوع على المستشفى على أساس المسؤولیة الإداریةاختاروإذا .2المقضي به

دعوى إداریة أمام الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي المختص، إلى حین تنصیب فعلیه رفع

.3إ ق إ م 800الاختصاص طبقا المادة سیؤول لها هذا المحاكم الإداریة التي 

:الموظفعلاقة المریض بالطبیب-3

تتحدد هذه الخدمة .یعتبر الطبیب الذي یعمل بالمستشفى العام هو موظف عمومي

.4بمقتضى اللوائح المنظمة لنشاط المرفق الصحى العام الذي یدیره المستشفى

ما هي علاقة والمریض لیست عقدیة وإنّ الموظفإن العلاقة التي تنشأ بین الطبیب

،فإن المریض لا 5ذات طابع خاص تحكمها القوانین واللوائح التي تنظم العمل بالمستشفى

یتعامل مع الطبیب بإرادته، فالعلاقة بین الطبیب والمریض في المستشفى العام هي علاقة 

.6شخص مكلف بأداء خدمة

.35، مرجع سابق، صطاهري حسین-1

.160، مرجع سابق، صرمضان جمال كمال-2

، یتضمن 2008فبرایر سنة 25الموافق ل 1429صفر عام 18مؤرخ في 09-08من قانون رقم 800المادة راجع -3

.، معدل ومتمم،2008فیفري 23، صادر بتاریخ 21، ج ر ج ج، عدد والإداریةالمدنیة الإجراءاتقانون 

.158، مرجع سابق، صرمضان جمال كمال-4

.22ي المسؤولیة المدنیة، مرجع سابق، ص، الخطأ الطبي فزاهیة حوریة سي یوسف-5

  .35و 34، مرجع سابق، صطاهري حسین-6
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بأنه لا یمكن . 1969/ 03/07ة في وفي هذا الاتجاه قضت محكمة النقض المصری

.1القول بأن المریض قد اختار طبیبه لعلاجه حتى یعقد عقد بینهما

:والمستشفیات الخاصةالخطأ الطبي في العیادات الخاصة:ثانیا

الخاصة لإجراء عملیة جراحیة المستشفىعیادة خاصة أوجوء إلىیمكن للمریض اللّ 

ذلك بعد الاتفاق ومن هنا ینشأ عقد بین العیادة الخاصة والمریض .أو العلاج أو لأمر معین

.2وكذا العقد بین الطبیب والمریض

نظم المشرع الجزائري مثل هذه الممارسة في المستشفیات الخاصة الصحة في مدونة 

قدیة بین دراسة العلاقة الع، لذا لابد من )89إلى  77(مهنة الطب في المادة  اتأخلاقی

.ثم العلاقة التعاقدیة بین المریض والطبیبالمریض والعیادة الخاصة

العلاقة العقدیة بین المریض و المستشفى الخاص-1

لا یعرف المریض فیهاو جه لاعى مع المستشفى الخاص عل عقد یبرم المریض

فهو تعاقد مع المستشفى، قد تضمن هذا العقد أن یؤمن المستشفى طبیا جیدا یقوم ،الطبیب

على علاجه، وهنا یكون المستشفى مسؤولا عما یرتكبه الطبیب من أخطاء تلحق ضررا 

بالمریض وذلك لان عقد العلاج أو عقد التدخل الجراحي قد ابرم مع المستشفى ولیس مع 

.3الطبیب

50، خطأ الطبیب أثناء التدخل الطبي، مرجع سابق، صبوخرس بلعید-1

، الخطأ الطبي في العمل الجراحي، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون، تخصص عقود ومسؤولیة، بوكابوسخلیصة-2

.31كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، ص

.176،  مرجع سابق، صابراهیم على حمادي الحلبوسي-3
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موضوع عقد العلاج هو تقدیم الخدمات العادیة ففي حالة توجه المریض إلى  إن

عیادة خاصة لعلاج فهو إما أنه أختار الطبیب الذي یمارس فیها أو أنه اختار العیادة ذاتها 

لكن الأعمال الطبیة فهي من اختصاص الأطباء فهذه لا .بسبب شهرتها ونوعیة الخدمات

.1بها الا الاطباءیقوم

إلا أن هناك عقد ،عدم وجود عقد بین المریض والطبیب في المستشفى الخاص رغم

عن التزاماته، بین المستشفى والأطباء الذین یمارسون أعمالهم فیها، فإذا قصر الطبیب 

.2بعد ذلك الرجوع على الطبیبوله  بل عن خطأ الطبیؤو فالمستشفى تكون مس

یمارس عمله بكل  فهو فالأمر یختلف،لكن إذا كان الطبیب یعمل في عیادته الخاصة

استقلالیة سواء من الناحیة الفنیة أو الإداریة والتنظیمیة وبالتالي یكون مسئول عن جمیع 

، في هذه الحالة العقد یكون مبرم بین المریض و 3أخطائه سواء الفنیة منها أو غیر الفنیة

.الطبیب نفسه

بموجب عقد الاستشفاء، بتقدیم  عهالمتعاقد مزم المستشفى الخاص تجاه المریض لتی

الخدمات التي یحتاجها المریض أثناء إقامته فیها، كتنفیذ تعلیمات الطبیب فیما یتعلق بتلك 

الخ،...منتظمة من أدویة وتحالیل الخدمات، كنظام الطعام والنظافة وتقدیم العلاج بصفة 

فیر أدوات الجراحة،تلتزم كذلك بتوفیر التجهیزات اللازمة ذلك لعلاجه ورعایته كتو 

بسلامة المریض وحمایته من الأخطار التي یمكن أن تهدد وتوفیر الالتزامو الخ، ...الحقن

.4الطاقم الطبي المساعد للطبیب المختص من أطباء وممرضین أثناء التدخل الجراحي

.العلاقة التعاقدیة بین المریض والطبیب-2

.23لمدنیة، مرجع سابق، ص،  الخطأ الطبي في المسؤولیة ازاهیة حوریة سي یوسف-1

.23مرجع نفسه، ص-2

.167، مرجع سابق، ص رمضان جمال كمال-3

.167، ص مرجع نفسه-4
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تكون العلاقة مع خاصال جاء المریض إلى الطبیب الذي یعمل في مستشفى إذا

إذا تعاقد المریض مع الطبیب لعلاجه وحدد المستشفى الذي یجري فیه ، فالمریض مختلفة

دور  لحالة یكونففي هذه ا. باختیار المستشفىفي أكثر الأحیانالعلاج ویقوم الطبیب

لا یتعدى تقدیم سریر للمریض ووضع الأدوات الجراحیة والمساعدین بین المستشفى محدودا

.الطبیب تابعا لإدارة المستشفىهنا لا یكون و  یدي الطبیب مقابل اجر معین یدفع للمستشفى،

أي یكون .ویكون المساعدون الذین وضعهم المستشفى بین یدي الطبیب تابعین لهذا الطبیب

.1یحدث للمریضالطبیب هو المسؤول عن أي خطأ

تفترض العلاقة القائمة بین الطبیب والمریض وجود عقد صحیح، یربطهما صریحا 

ویقوم الطبیب بالفحص والتشخیص ووصف .كان أم ضمنیا وهو عقد العلاج أو العقد الطبي

وقد كرست محكمة النقض الفرنسیة هذا التوجه في قرارها الشهیر .العلاج ومباشرته

Mercier20/05/1936ر فيالصادمرسي
2
.

 .ق27یض عقد مدني، نصت علیه المادة یعتبر العقد الذي یربط بین الطبیب والمر 

.4باعتبار مهنة الطب من الناحیة العلمیة مهنة حرة بعیدة عن أي نشاط تجاري، 3.ط .أ .م

المطلب الثاني

صـــور الخطــأ الطبي

، حیث سبق وأن قـُلنا أنّ الخطأ الطبي قد یكون وتختلفصور الخطأ الطبي تتعدد 

خطأً عادیًا لا علاقة له بمهنة الطّب وقد یكون خطاً مهنیًا، یتّصل بالممارسة الطبیة كفن أو 

الخطأ المهني والخطأ العادي في إطار المسؤولیة الطبیة، دراسة قانونیة، منشورات ،ابراهیم على حمادي الحلبوسي-1

  .175ص ، 2007الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

.280، أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولیة المدنیة، مرجع سابق، صر مرادبن صغی-2

.48، خطأ الطبیب أثناء التدخل الطبي، مرجع سابق، صبوخرس بلعید-3

.290، أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولیة المدنیة، ص بن صغیر مراد-4
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)الفرع أول(تقنــیة وهذا الخطأ الأخیر ینقسم بدوره إلى أخطاء متعلـّـقة بالإنسانیة الطبیة 

.)الفرع ثان(وأخطاء ذات طبیعة فنیة 

الأول الفرع

الأخطاء المتعلقة بالإنسانیة الطبیة

القائم بمهنة الطب فقط بل مجرد علم أو تقنیة أو خبرة  یباشرهاممارسة الطبیةلیست 

�ƌƅ�ŕƈƅ�ÁŕŬƊƙ§�ÀŬŠ�ƑƆŷ�̄±ś�ŕƍ±ŕŗśŷŕŗ�řƔƊŕŬƊƙ§�ª ŕŗƆ· śƈƅ§�Áƈ�ŕĎƈŕƍ�ŕŗƊŕŠ�ŕƎƊÌƈŲ śŗ�² Ɣƈśś

.من حرمة والتي لا یجوز المساس بها إلاَّ بهدف مشروع

یعتبر الواجب الإنساني من صمیم مهنة الطب، لذا یلتزم الطبیب قبل كلّ شيء 

رامته، حیث یستند في ذلك إلى اعتبارات قانونیة بالغة الأهمیة باحترام شخص المریض وك

تتمثل من ناحیة في مبدأ معصومیة جسم الإنسان، ومن ناحیة أخرى في العلاقة التي تربط 

المریض بالطبیب والتي یتولّد عنها التزام هذا الأخیر بعدم المساس بجسم المریض إلاّ بعد 

والحصول على رضاه بشأن )أولا(عة التدخل الطبيإعلامه بحالته الصحیة وبنوعیة وطبی

الحفاظ على السر المهني الطبي المتعلق یهعل كما یتعین)ثانیا(التدخل الطبي المراد القیام به

).ثالثا(بالحالة الصحیة المتعلقة بالمریض

الإخلال بالالتزام بإعلام المریض :أولاً 

تعتبـــر مسؤولیة الطبـــیب مســــؤولیة عـــــقدیـــة، تستند إلى وجود عقد من طبیعة خاصّة 

بین الطبیب والمریض  بالنسبة للعیادات الخاصّة، في حین تعتبر العلاقة بین الطبیب 

والمریض في إطار المستشفى العام علاقة لائحیة على أساس أنّ الطبیب مكلّف فیه بأداء 

، وهو ما أكده مجلس الدولة الفرنسي من أنّه لا وجود لعقد بین المریض والطبیب خدمة عامّة
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في مجال المرفق العام، إلاّ أنّ في كلتا الحالتین المذكورتین سلفا یستلزم الحصول على رضا 

.1المریض الحر والمتبصر

صول عدم القیام بأيّ عمل طبّي إلاّ بعد الحمن الطبیب احترام إرادة المریض یتطلب 

على رضاه وموافقته على هذا التدخل، بید أن هذا الرضاء لا یعتد بــه إلاّ إذا كان ولید إرادة 

لا یمكن القیام :"من قانون الصحة  1فقرة  343المادة واعیة ومستنیرة، وهذا ما نصت علیه 

فیتعین على 2"علاج دون الموافقة الحرة والمستنیرة للمریضبأي عمل طبي ولا بأيّ 

الطبیب قبل حصوله على رضا المریض وقبل مباشرته لأيّ عمل طبّي، قیامــه بإعلام 

المریض بحالته المرضیة وبالعلاج المزمع تطبیقه ومخاطره والخیارات أو البدائل الأخرى إن 

،  فالطبیب إذن ملزم مبدئیًا بإعلام مریضه صـراحة بحالته المرضیة، باعتباره وسیلة 3وجدت

روریة لیكون هـذا الأخیر على بینة من وضعه ولیستطیع الموازنة بین التدابیر العلاجیة ض

.التي یمكن أن یتبعها

الأسنان أن یجـب على الطبیب أو جراّح"ط على أنّه .أ.م.من ق43أكدت المادّة 

وتقابل هذه "یجتهد لإفادة مریضه بمعلومات واضحة وصادقة بشأن أسباب كلّ عمل طبّي 

المــــؤرخ في 1000-95من المرسوم التشریعي الفرنـــسي رقــم 35/1لمادة، المادة ا

.4م المتــضمن مدونة أخلاقیة الطــب06/09/1995

فیتضح لنا ممّا سبق أنّه یجب على الطبیب إفادة مریضه بمعلومات واضحة وصادقة 

بشأن العمــل الطبّي، وأمّا عن كیفیة الإعلام وطبیعة المعلومات المقدمة من الطبیب إلى 

.33، مرجع سابق، ص سایكي وزنة-1

، ، یتعلق بالصحة، ج رج ج2018سنة یولیو 29، الموافق ل 1439ذو القعدة عام  16مؤرخ في  11-18رقم  قانون-2

.، معدل و متمم2018یولیو 29، صادر بتاریخ 46عدد 

.402، أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولیة المدنیة، مرجع سابق، صبن صغیر مراد-3

4.article 35/1 du code de la santé publique : Le médecin doit à la personne qu’il

examine ,qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son

état.



الفصل الأول                                               تحدید الخطأ الطبي الموجب للمسؤولیة المدنیة محل الإثبات

-23-

المریض فلم یشترط فیها طریقة معینة، فقد یكون ذلك شافهة أو كتابة، على أن یستجیب 

. الإعلام لمواصفات معینة في درجة

كما یقع على عاتق الطبیب المشرف على العمل الطبي واجب إعلام مریضه بكل 

المخاطر المتوقعة من العمل الطبي أو العلاج المراد الاقدام علیه مع ضرورة إعلامه بكل 

.1العواقب التي من الممكن أن تترتب علیه

Jean"في هذا الصدد یقول الفقیه Penneau" من الأحیان یجب أن في الغالبیة

أن یأتي الإعلام عادة قبل أيّ عمل طبّي، حتّى یسمح للمریض بالتفكیر و بالشعور 

.2"الصحیح اتجاه العمل الطبّي

فرق القضاء الفرنسي بین المخاطر العادیة المتوقعة والمخاطر الغیر العادیة والغیر 

نجد أن القضاء الفرنسي وفي المتوقعة فألزم الطبیب في الأولى وأعفاه منه في الثانیة لذا 

نادر حدث الذيحالات عدیدة قد رفض بإقرار المسؤولیة المدنیة للطبیب ذلك أنّ الضرر 

وذلك ما قضت به محكمة فرنسیة عند رفضها دعوى ورثة أحـد المرضى الذي .الحدوث

جل سوى توفي إثر حقنة الصبغة اللازمة لإجراء الأشعة لمّا تبین لها و ثبت لدیها أنّه لم یس

.3ممن یحقنون بها300000حادث واحد لكل 

تجدر الإشارة إلى أنّه في الأصل یلزم الطبیب بإعلام المریض إلاّ أنّه یعفى من هذا 

تكون حالة المریض مهددة حالة الضرورة والاستعجال وذلك لمّا:الالتزام في حالات وهي 

.34، مرجع سابق، ص سایكي وزنة-1

.402اعد المسؤولیة المدنیة، مرجع سابق، ص ، أحكام الخطأ الطبي في ظل قو بن صغیر مراد-2

، 2008، المسؤولیة الطبیة بین الفقه والقضاء، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، عبد الفاتح بیومي حجازينقلا عن -3

  .176ص
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تشخیص المرض، فتحترم إرادته، وفي ،وكذا حالة إرادة المریض بعدم معرفة نتائج بخطر ما

.1حالة ما إذا كان الإدلاء بها قد یضر بالمریض وهو ما یسمّى بالتحدید العلاجي للإعلام

عدم الحصول على رضا المریض الحر والمتبصر :ثانیا

عبیر المریض عــن إرادته في قبول أو رفض التدخل الطبي، فهو ت ءیقصد بالرضا

قبل شخص عاقل ومدرك وقادر عن التعبیر عن رأیه في قبول أو الإذن الذي یعطى من 

والرضاء یملكه المریض .2رفض التدخل الطبي سواء كان هذا الأخیر علاجیا أو جراحیًا

وحده ویكون بعد مرحلة إعلامه بنوعیة المرض كما یتعین على الطبیب احترام إرادة المریض 

دخل طبّي إلاّ بعد الحصول على رضا المریض في كلتا الحالتین فلا یجوز له مباشرة أيّ ت

.3والذي یشترط أن یكون صریحًا

یتمثل الخطأ الذي یقیم مسؤولیة الطبیب في عدم احترام إرادة المریض وقیام الطبیب 

، ففي حالة العملیات 4بأيّ عـمل طبي على المریض دون الحصول على الإذن المسبق منه

یة جراحیة للمریض دون رضائه كأصل عام ولا یجوز الجراحیة لا یصح أنْ تجرى أیّة عمل

.أن تصدر موافقته إلاّ بعد معرفته بحقیقة العملیة والنتائج المترتبة عنها

لكن استثناءا یتم الاستغناء عن رضا المریض وذلك في حالة الضرورة أي الحالة 

في وضع لا المستعجلة التي تقضي بإنقاذ حیاة المریض أو في حالة ما إذا كان المریض

یسمح له بالتعبیر عن رضائه وذلك كحالة الطبیب الذي یضطر أثناء عملیة جراحیة، للقیام 

بعملیة أكثر خطورة من المتوقعة في البدایة، وتزداد أهمیة التزام الطبیب بإعلام المریض 

والاقتصادیة، العدد ، المسؤولیة المدنیة للطبیب، المجلة المصریة للدراسات القانونیة موسى بن محمد محمود التمیمي-1

.233، ص2015الرابع، 

.233، ص سابق، مرجع موسى بن محمد محمود التمیمي-2

  .37و 36، مرجع سابق، ص سایكي وزنة-3

.37، ص نفسهمرجع -4
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والحصول على رضائه إذا تطلب الأمر، التدخل الجراحي وإذا انطوى ذلك على قدر من 

.1فـة أو الخطورةالمجاز 

یخضعكل "من مدونة أخلاقیة الطب التي تنص على أنّه 44یتضح خلال المادة 

عمل طبي،یكون فیه خطر جدي على المریض لموافقة المریض موافقة حرة ومتبصرة أو 

لموافقة الأشخاص المخولین منه أو من القانون وعلى الطبیب أو جراح الأسنان أن یقدم 

."كان المریض في خطر أو غیر قادر على الإدلاء بموافقتهالعلاج الضروري إذا

یتضح مما سبق ضرورة حصول الطبیب على موافقة من قبل المریض بعد قیامه 

بواجبه في الإعلام، كما یتبین لنا أنه یمكن في بعض الحالات أن یحصل الطبیب على 

.المریض ذاته آهلا لذلكالرّضاء من قبل أقرباء المریض أو من یمثله قانونًا إذا لم یكن

تجدر الإشارة أن هناك حالات یمكن فیها الاستغناء عن رضا المریض وممثله 

لصعوبة الحصول علیه كما  هو الحال في اقتضاء التدخل السریع أو حادث یقتضي التدخل 

الفوري أو اكتشاف الجراح أثناء قیامه بالعملیة، ضرورة أجراء جراحة جدیدة ملازمـة للجراحة 

.2الأولى ولا تحتمل التأجیل

بأن الجراح وأثناء قیامـه بعملیة استئصـال الزائدة النقض الفرنسیة قضت محكمة

الدودیة قد لاحظ أنّ مبایض المریضة ملتهبة فقام باستئصالها دون أخذ موافقتها وبالتالي 

.3قررت المحكمة بأن الطبیب لا یلتزم بأخذ رضا المریض في مثل هذا الحال

.73، ص2006المسؤولیة الطبیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،،محمد حسین منصور-1

.128، ص1989العربیة، لبنان،، الموسوعة القانونیة في المهن الطبیة، دار النهضة عدلي خلیل-2

.35، مرجع سابق، صمحمد حسین منصور-3
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اك حالات أخرى كذلك یعفى فیها الطبیب من أخذ موافقة المریض وبالرغم من وهن

ذلك لا تقام مسؤولیته وذلك في الحالات التي تقتضیها المصلحة العامة كالأمراض المعدیة 

.1التي تهدد المجتمع والصحة العمومیة بانتشار الوباء

:إفشاء الســر الطبي:ثالثا

لذا فإن الطبیب ،هــاس التعامــل بین المریض وطبیبأستعتبر الثقة التامة والمطلقة

ما یطلع على حقائق تخص المریض وحیاته الشخصیة كما یضطر الطبیب إلى غالبا

استجواب مریضه على تفاصـیل وأسرار حیاته ویعتبر كل ما حصل علیه الطبیب من 

لغیر، فمن آداب معلومات وحقائق عن مریضه من ممتلكات المریض ولا یحق أن یدلي بها ل

المهنة أن یكون الطبیب أمینا على أسرار المریض التي یحصل علیها في إطار مزاولته 

كلّ ما یصــل إلى علم الطبیب من معلومات أیا "عرّف البعض السر الطبي بأنّه .2لمهنته

كانت طبیعتها، تتعلّق بحالة المریض وعــلاجه والظروف المحـیطة سواء حصــل علیها من 

.3"ریــض نفسـه أو علِم بها أثنـاء أو بمنـاسبة أو بسبب ممارسـته لمهنتهالم

یعتبر السر الطبي من الواجبات الأخلاقیة التي یشكل الإخلال بها خطأً متعلقا 

بهمحافظة على السر الطبي الذي أفضىبالإنسانیة الطبیة، لذا فیتعین على الطبیب ال

من 36، وهو ما أكدته المادة 4المریض باختیاره أو كان الطبیب قد استخلصه بنفسه

یشترط في كلّ طبیب أو جراّح أسنان أن یحتفظ بالسر "ط الجزائریة على أنّه .أ.م.ق

، "المهني المفروض لصالح المریض والمجموعة إلاّ إذا نصّ القانون على خلاف ذلك

لكل شخص الحق في احترام حیاته ":الصحة على مایليمن قانون24نصت كذلك المادة و 

، الخطأ الطبي في المسؤولیة المدنیة، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة الصادرة عن زاهیة حوریة سي یوسف-1

.70، ص2008، الأولوزو، كلیة الحقوق، عدد خاص بالملتقى الوطني حول المسؤولیة الطبیة، العدد جامعة تیزي

والمستشفیات والمهن المعاونة لهم، والتأدیبیةللأطباء، أحكام المسؤولیة عن الجرائم الطبیة من الناحیة والمدنیة أمیر فرج-2

.154، ص2008، الإسكندریةالمكتب العربي الحدیث، 

.235، مرجع سابق، ص التمیمي دموسى بن محمد محمو نقلا من -3

.41، مرجع سابق، ص سایكي وزنة-4
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الخاصة وسر المعلومات الطبیة المتعلقة به، باستثناء الحالات المنصوص علیها صراحة 

.ویشمل السر الطبي جمیع المعلومات التي علم بها مهني الصحة"...في القانون

الإفضاء بمعلومات وعلیه فالإفشاء بالسر هو كشف السر وإطلاع الغیر علیه، بمعنى

ویتم الإفشاء بأیة وسیلة سواء كان ذلك كتابیًا أو ،كافیة ومحددة خاصّة بالمریض للغیر

وغیر مباشرة كالنشر في الصحف والمجالات أو إعطاء أشفهیًا، سواء بطریقة مباشرة 

 هاتعمد فییشهادات طبیة للغیر، كما یشترط أن یتم الإفشاء بالسر إرادیًا من قبل الطبیب، 

الإضرار بالمریض وأن یقوم بالإفضاء بمعلومات خاصّة تعني المریض إلى غیــر الطبیب 

.1الأشخاص الذین یحق لهم الاطلاع علیها

بالرّغم من أنّ إفــشاء السر المهني یعتبر من الأخـطاء التي ترتب المسؤولیة على 

للطبیب في حالات محــددة أن یبوح الطبیب إلا أنّ التشریعات الطبیة وكذلك القانونیة أجــازت 

، ویقصــد بإباحــة الفعل رفــع صــفة الجرم عنــه فیصــبح مباحا ومشروعا في 2بتلك الأســرار

ظروف تنتفي فیها العلة من تجریمه فیخرج بذلك من دائرة التجریــم ویصبح الفعل مباحا، 

.3غیر معاقب علیه

:ي الطبي فیما یليـشاء السر المهنوتتمثل حالات جواز إفـ

یرفع عن حامله واجب كتمان السر في :المریض للطبیب بأن یفشي السرإباحةة لحا-1

، وفي حالة 4حالة ما إذ احصل على رضا صاحبه بطریقة صریحة شفویا كان أو كتابیًا

.5كونه شفویًا فإن إثبات حدوثه من الأمور المتروكة لقاضي الموضوع

.40، ص، مرجع سابقسایكي وزنة-1

الطبیة، جامعة النایف العربیة للعلوم المنیة، الریاض، الأخطاء، المسؤولیة المدنیة والجنائیة في منصور عمر المعایطة-2

.91، ص2004

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستر في القانون والإباحة، السر الطبي بین المنع محمد صدیق بلماحيفؤاد سیدي -3

.66، ص2017الطبي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

.157، مرجع سابق، صأمیر فرج-4

.141، ص2008، الإسكندریةلقضاء، دار الفكر الجامعي، ، المسؤولیة الطبیة بین الفقه واعبد الفاتح بیومي حجازي-5
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نظرًا لأهمیة دور الشهادة في الدعوى القضائیة، فقد :ـاء ضحالة أداء الشهادة أمام الق-2

مـن قانون 1501أجــاز المشرع سمــاع الشــهود في المــواد المدنیة وذلك بموجـب المــادة 

الشهادة هــو ضمــن الواجبات العامّة على كلّ  أداء، فواجب اریةالإدالإجراءات المدنیة و 

ن ســیر العدالة وهو واجــب یقــع على المؤتمن على السر فرد في المجتمــع من أجــل حــس

الطب الجزائریة على  اتمن مدونة أخلاقی100وفي هذا الصدد نصّت المادة .الطبّي

، فیجب علیه أن یفشي سر المهنة بیب شهادته من أجــل كشف الحقیقةإمكانیة تقدیم الط

نفســه مستندًا إلى حالة الضرورة التي تبرز في هذه الحالة وله أن یدفــع المســؤولیة عــن 

.2له الإدلاء بمــا عنده من معلومات في سبیل تحقیــق العدالة

حیث أنّه یلتزم الطبیب بالإدلاء لدى السلطات المختصــة عـن :ةملاغ عـن جریبحالة الإ-3

ون أن ، وذلك د3كلّ مــا یصل إلى عــلمه من وقــائع أو معلومات متعلقة بجرائم وقعـت

الجزائیة أو المدنیة وكذا التأدیبیة، والحكمـة  ءاللمتابعة والمساءلة سو یكون الطبیب محلا

من الإباحة أنّ الطبیب وبمناسبة أداء عمله قــد یصل إلى علمه وقــوع جرائم على 

الحالة یُلزم بالتبلیغ عنــها كي لا یفلت من قــام بالتعدي على حرمة  هالمرضى وفي هذ

.4جــسد ذلك المریـض من العقــاب والقصاص

في حالة تشخیص أو تخمین طبي خطیر فلا :ـیرـن طبي خطیخیص أو تخمشة تلحا-4

یعد خرقًا للسر المهني، إعطاء المعلومات الضروریة لأسرة المریض أو لأقاربه أو 

جدیـر بالثقة والتي یكون من شأنها دفع هؤلاء إلى الوقوف بجانب المریض لشخص 

.5ودعمــه مباشرة ورفع معنویاته

بسماع الشهود حول الوقائع التي تكون بطبیعتها قابلة للإثبات الأمریجوز "على أنه  إ.م.إ.من ق150تنص المادة -1

"بشهادة الشهود ویكون التحقیق فیها جائزا ومقیدا للقضیة

، المسؤولیة المدنیة عن إفشاء السر الطبي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص عقود عكریةزیوي-2

  .76و 74ومسؤؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العقید أكلي محند أولحاج، البویرة، ص 

.236، مرجع سابق، صموسى بن محمد محمود التمیمي-3

.94، مرجع سابق، ص فؤاد سیدي محمد صدیق بلماحي-4

.237، مرجع سابق، ص موسى بن محمد محمود التمیمي-5
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یحق للطبیب الإبلاغ عن الأمراض المعدیة والسبب :ة یعدمة التبلیغ عن الأمراض اللحا-5

في  ذلك أنّ  التقاعـس  في الإبلاغ  عن الأمراض المعدیة، یشكل خطــرًا على غیره من 

الناس وعلى نفــسه كذلك، فالمشرع هنــا، قــد رجح المصلحة  العامّة في الإفشاء لتحقیق 

.1هدف اجتماعي یسمو على مصلحة المریض في الكتمان

یكلف الطبیب من قبل المحكمــة بالقیام بالكشــف الطبّي على : ةحـالة إجراء خـبرة طبـی-6

لوقــائع وتضمینها في التقریر الخبرة الذي شــخص بصفته خبیرا، فهــو ملزم بإیراد كــلّ ا

الجهة القضائیة التي عینته سواء تلك التي اطلع علــیها أو التي استنتجها أمامسیودعه 

.2أو تلك التي  اعترف له بها المریض نفسه

یجرى العمــل في شركــات التأمین على الحیــاة على إرجاء : اةیحـالة  التأمین علـى الحـ-7

ـا یقدم إلیها مــن طلبات للحصول عــلى وثیقة تأمین على الحیــاة  إلى ما بعد  البث فیمـ

إجراء فحص طبي دقــیق على  طالب التأمین بمعرفة الطبیب التي تنتدبه الشركة وفي 

ضوء التقریر الذي یقدمه هذا الطبیب، یصدر القرار بقبول أو رفض الطلب، وبالتالي 

.3لا یعد بمثابة إفــشاء السرفتقدیم الطبیب تقریره للشركة 

الفرع الثاني

الأخطاء الطبیة الفنیة

إخلال الطبیب بالأصول العلمیة لمهنة الطب، وعدم مراعاته للقواعد لاشك أنّ 

المستقرة لها یشكل خطأ توجب المسؤولیة المدنیة، وبالنسبة لأخطاء الطبیة الفنیة وهي حسب 

 اانتشار و  ةقو أكثر و الطبیعة تلك الأخطاء التي تعود إلى عقد العلاج، ومن أبرز الأخطاء 

.)ثالثا(الخطأ في الرقابة)ثانیا(لخطأ في العلاجا )أولا(الخطأ في التشخیص:نجد

.67، مرجع سابق، ص عكریةزیوي-1

.236، مرجع سابق، ص موسى بن محمد محمود التمیمي-2

.158، مرجع سابق، ص أمیر فرج یوسف-3
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الخطأ في التشخیص:أوّلا

لا یثیر مجرد الغلط في التشخیص مسؤولیة الطبیب إلاّ إذا كان منطویا من جهة 

یر حالة المریض دأولى على إهمال في التشخیص والذي مفاده تسرع الطبیب في بت وتق

بالتحالیل الطبیة التي تمكنه من الوصول إلى دون الاستماع للمعلومات أو الاستعانة 

تشخیص سلیم لحالته الصحیة ومن جهة ثانیة عندما یشكّل ذلك الغلط جهلا جسیما 

.1بأولویات الطب وهو ما یسمى بـالغلط العلمي في التشخیص

مجرد الخطأ في فحص المریض وتشخیص العلة أو المرض استقر القضاء على أنّ 

یب إلا إذا انطوى خطأ الطبیب في التشخیص على جهل في الأصول لا یثیر مسؤولیة الطب

العلمیة والفنیـة  الطبیة الثابتة المستقرة،  فالإخفاق أو الفــشل  في تشخیص علة المرض، 

تشخیصاً صحیحاً لیس بحد ذاته دلیلا على الإهمـال، فلكي یكون الطبیب مسؤولا، على 

الدقیق لعلته أو دائه، كان بسبب الفـشل أو المریض المدعي أن یثبت أن التشخیص غیر 

،  فإذا كان الهدف الأساسي للعمل الطبي  هو 2الإخفاق بممارسة مهارة وعنایة غیر مقبولة

علاج المریض أو على الأقل التخفیف من آلامه، فلا شك أن ذلك لا یمكن تحقیقه إلا من 

ا وسوابقه المرضیة وما یمكن خلال العمل أولا على معرفة حالة المریض ومدى الخطورة فیه

لا من   خلال إلى معرفته إع ما لا یمكن التوصل وهذا في الواق ،3أن تؤول إلیه هذه الحالة

التشخیص والذي یعرف  بأنّه  عبارة عن التعرف على طبیعة المرض وصفاته وأسبابه أو 

لماجستر في القانون، فرع قانون المسؤولیة ، فوات الفرصة في إطار المسؤولیة الطبیة، مذكرة لنیل شهادة اصاحب لیدیة-1

.15، ص 2011المهنیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.240، ص2009، الخطأ في المسؤولیة الطبیة المدنیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، أسعد عبید الجمیلي-2

، ص 2016ارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ، إثبات الخطأ في المجال الطبي، دراسة مقمحمد حسن قاسم-3

222.
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الجزء من الفن الطبي ذلك " كما أنه عرفه الفقه بأنه 1بأنه تقدیر حول الحالة الراهنة للمریض

.2"الذي یهدف إلى تحدید طبیعة المرض ووضعه في الإطار المحدد لــه 

یقتضي علاج المریض قیام الطبیب بإجراءات وفحوص طبیـة قبل اتخاذ أي قرار 

بتشخیص حالته المرضیة ویترتب عن إهــمال الطبیب في القیام بهذه الإجراءات والفحوص 

ب المشرع الجزائري على الطبیب عند مباشرته لمهنته لأول مرة، خطأ بحد ذاته، لذلك أوجــ

وضع تجهیـزات ملائـمة ووسائل تقنیة كافیة لأداء مهامه بنجاح، ویعد اتخاذ قرار من الطبیب 

بتشخیص حالة مرضیة من أهم مراحل العمل الطبي وأدقها إذ یتحتم علیه التعرف على 

.دراسة السوابق المرضیة والوراثیة للمریضماهیة المرض ومدى خطورته وتاریخ تطوره و 

یجب على الطبیب التأني قبل إصدار قرار التشخیص وإلا عُـدَ متسرعاً ونسبة حدوث 

الخطر في هذه المرحلة كبیرة، مادامت ممارسة المهنة الطبیة تتمیز بالصعوبة نظرًا لتعقد 

.3جسم الإنسان

ل المشرع الجزائري للطبیب،الحق في إجراء  جمیع أعـمال التشخیص والوقایة خوَّ

والعلاج اللازمـة للمریض على أن لا یتجاوز اختصاصه أو إمكانیاته إلا في الحالات 

الاستثنائیة، كما قد حذر المشرع الجزائري  الطبیب من اللجوء إلى أسالیب من شأنها الإساءة 

.4مثبتة عــلْمیًاإلى مهنته، كاكتشاف طرق جدیدة في التشخیص أو العلاج والتي تكون غیر

وتجدر الإشارة إلى أنه یبقى التزام الطبیب في إطار التشخیص التزاما ببذل عنایة فإذا 

ما بدا عدم استعمال الوسائل الفنیة و العقلیة المستعملة  عادة من قــبل مهني كفؤ وحـذر فإن 

لتشخیص، ومن المفروض على الطبیب توخي الدقة اللازمة في ا.مسؤولیته تكون قائمـة

خاصة وأنه یعتمد في تكوین رأیه بصورة كبیرة على ما یسمعه من المریض  أو أهله أو ما 

.158، مرجع سابق، ص أمیر فرج یوسف-1

.15مرجع سابق، ص ،،فوات الفرصة في إطار المسؤولیة الطبیةصاحب لیدیة-2

.240، مرجع سابق، ص أسعد عبید الجمیلي-3

.45، مرجع سابق، ص سایكي وزنة-4
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یلمسه من أعراض و مواصفات تكون متشابهة ومتقاربة إلى حد التداخل مما یستدعي اللجوء 

كالتصویر بالأشعة وآلات الكشف المتطورة مثل 1الوسائل العلمیة و الأجهزة الطبیة،إلى

.أو اللجوء إلى التحالیل الطبیةر أو التصویر على أساس الارتداء المغناطیسيالسكانی

یستخدم هذه الوسائل التي یتاح له استعمالها في التشخیص  إنینبغي على الطبیب 

المرض مع مراعاة بنیة المریض وقوّة تحمله وسنّه ودرجـة مقاومته ومدى تحمله للمواد 

الكیماویة التي تعطى له مباشرة أو التي تحتویها الأدویة الموصفة له تفادیًا للوقوع في الغلط 

وكلُّ خطأ في التشخیص مهما كان یسیرًا، یرتب . غةالتي قد تؤدي بالمریض إلى أضرار بال

مسؤولیة الطبیب مادام أنه لا یمكن أن یصدر من طبیب یقظ وُجد في نفس الظروف التي 

.2وُجد فیها الطبیب المسؤول

الخطأ في العلاج  :ثانیاً 

بعد انتهاء الطبیب من مرحلة التشخیص، تبدأ المرحلة الثانیة والتي هي بمثابة تطبیق 

.3وتنفیذ عملي لما أقره الطبیب في التشخیص

إن مهنة الطب ولیدة الضرورة والحاجة الملحة ومن غیر المتصور أن یباح للطبیب 

حق التصرف في أجسام الناس وعقولهم وأرواحهم دون أن یتقیّد هذا الحق بفائدة المریض 

 یعرضه لأخطار وفائدة المریض تتطلب أن یحصل هذا الأخیر على علاج مناسب ونافع لا

والعلاج یأتي بعد مرحلة التشخیص وهي تلك المرحلة التي تهدف إلى دراسة .4لا مبرر لها

.5الطرق والوسائل الممكنة من أجـل الوصول بالمریض إلى الشفاء

.69المسؤولیة المدنیة للأطباء وإثباتها، مرجع سابق، ص، نطاق وأحكام رایس محمد-1

.47، مرجع سابق، ص سایكي وزنة-2

، المسؤولیة المدنیة للطبیب، أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستر في القانون وائل تیسیر محمد عساف-3

  .80ص، 2008فلسطین،الخاص، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة،

.78، نطاق وأحكام المسؤولیة المدنیة للأطباء وإثباتها، مرجع سابق، صرایس محمد-4

.47، مرجع سابق، ص سایكي وزنة-5
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ضـرورة التزام الطبیب بتقدیم العلاج للمریض  ط على.أ.م.من ق43نصت المادة 

بكل إخلاص وتفانٍ على أن یكون هذا العلاج مطابقاً لمعطیات العلم الحدیثة وكذلك وجوب 

.الاستعانة عند الضرورة بالزملاء المختصین والمؤهلین

من نفس المدوّنة، وجوب تحریر الطبیب وصفاته بكل وضوح 47كما أضافت المادة 

لى تمكین المریض أو محیطه على فهم وصفاته فهمًا جـیدًا، كما یتعین علیهمع الحرص ع

1أن یجتهد للحصول على أحسن تنفیذ للعلاج

ولا شكّ أن المبدأ في المجال الطبي هو حریة الطبیب في وصف العلاج الذي یراه 

ده وهو ما أك2مناسبًا لمریضه مادام أن ما وصفه من علاج یدخل ضمن الأصــول المسلمة

، إذ أكّد على الفرنسيمن قانون أخلاقیات مهنة الطب09المشرع الفرنسي أیضًا في المادة 

واختیار علاج دون آخر لا 3حرّیة الطبیب في وصف العلاج الذي یتناسب مع حالة المریض

یعتبر بمثابة خطأ من قــبل الطبیب، غیر أن الأمر یكون على خلاف ذلك إذا كان الطبیب 

، وهو ما أكدته كذلك المادة 4جًا معینًا قـد عرض المریض لمخاطر غیر مبررةباعتباره علا

یجب على الطبیب "من قانون أخلاقیات مهنة الطب الفرنسیة من خلال نصها على أنّه18

أن یمتنع عن الفحص والعلاج الذي تترتب علیه مخاطر لا مبرر لها، مع مراعاة أن تكون 

.5"ج أقل من أخطار المرض نفسهالأخطار التي تترتب عن هذا العلا

وهكذا یكون على الطبیب بذل عنایة في اختیار الدواء و طریقة العلاج بهدف 

لكن في حالة ما إذا تبین من 6التوصل إلى شفاء المریض وتحسین حالته الصحیة ما أمكن

.81وأحكام المسؤولیة المدنیة للأطباء وإثباتها، مرجع سابق، ص ، نطاق رایس محمد-1

.222، إثبات الخطأ في المجال الطبي، مرجع سابق، ص محمد حسن قاسم-2

.81، نطاق وأحكام المسؤولیة المدنیة للأطباء وإثباتها، مرجع سابق، صرایس محمد-3

.223، إثبات الخطأ في المجال الطبي، مرجع سابق، ص محمد حسن قاسم-4

.224إثبات الخطأ في المجال الطبي، مرجع سابق، صمحمد حسن قاسم، -5

.82مرجع نفسه، ص -6
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في اختیار ظروف حالة المریض أنّه لا سبیل لمواجهتها إلاّ بأسلوب واحــد فإنّ حرّیة الطبیب 

.1العلاج تنعدم و یكون ملزمًا بإتبّاع هذا الحل

العلاج الملائم یتبیّن مما سبق  أنّه في جمیع الأحوال، یتعیّن على الطبیب اختیار

مسبقًا دون تناسب مع الحالة عدّةمال ، والابتعاد عن وصف العلاجات النمطیةلحالة المریض

.2المعروضة علیه

لرقابةالخطأ في ا:ثالثاً

الرقابة في العمل الطبي من أهم مراحل التدخل الطبي لما یترتب علیها من تعتبر

تحقیق سلیم للوصول إلى شفاء المریض و خاصّة بعد الإجراء الجراحي، إذ یتوقف حسن 

وقد وسع المشرع .وسلامة رقابة المریض على نجاح أو فشل العمل الطبي السابق برمته

من عوامل الوقایة من الأمراض، فالرقابة الصحیة الجزائري مجال الرقابة بحیث اعتبرها

.3تستهدف الوقایة من تفشي الأمراض المعدیة تطبیقًا للقوانین والأنظمة الجاري العمل بها

خصص المشرع الجزائري للرقابة بندًا في مدونة أخلاقیات مهنة الطب تحت 

للطبیب وجراح الأسنان وحدد جملة من الالتزامات"تدابیر الرقابة خلال الاستشفاء"عنوان

أثناء القیام بهذه المهمة، ومن بینها أنه یقع علیه  واجب إعلام   الشخص الخاضع  لرقابته 

من المدونة كما یتعین على الطبیب 90بأنه یقوم بصفته طبیبًا مراقبًا وفقًا لنص  المادة 

لمهني اتجاه إداراته وعدم المراقب، مراعاة الموضوعیة الكاملة واستنتاجاته مع الالتزام بالسر ا

الكشف عن المعلومات الطبیة المعدّة أمام أشخاص غرباء عن المصلحة الطبیة ولا إلى أیة 

إدارة أخرى، كما علیه أن یقوم بتقدیر العلاج المقدم للمریض ویمتنع عن تقدیم علاج غیر 

.224الخطأ في المجال الطبي، مرجع سابق، ص ، إثبات محمد حسن قاسم-1

.225مرجع نفسه، ص -2

.124، مرجع سابق، ص أحمد حسن الحیاري-3
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بعد العملیات  أو والالتزام بالرقابة یكون سواء بعد العلاج1الذي قدمه الطبیب المعالج

.الجراحیة

:الرقابة الطبیة  بعد العلاج-1

لا یتوقف العمل الطبي عند مجرد علاج المریض وتقدیم الوصفة الطبیة الملائمة، 

إنّما تقتضي الممارسة الطبیة ضرورة مراقبة ما ستسفر عنه تلك الوصفة ومدى نجاعتها

وذلك بالتحقق من النتائج المتوصل إلیها خاصّة إذا كانت الأدویة المقدمة أكثر خطورة 

.2وخارجة على المألوف ممّا یقتضي مراقبة واعیة ومستمرة من الطبیب المعالج

العملیة انتهاء دنعهر أهمیته بصفة خاصّة لا شك، أن واجب مراقبة المریض تظ

إذا كان  ه في حالات العلاج غیر الجراحي لاسیماالجراحیة غیر أن ذلك لا ینفي أهمیت

أدویة یمكن أن ینتج عنها آثار ضارة وخطیرة بالنسبة للمریض العلاج عن طریق استخدام

.وهذا في الواقع ما أكدته  بعض أحكام القضاء

الطبیب مسؤولا عن عدم مراقبة تنفیذ تعلیماته  وكانت  الفرنسيالقضاءاعتبر

في حادث، فأعطى الطبیب الذي تولى في هذه الحالة متعلقة بشخص أصیب الدعوى

الحقنة الكشف علیه تعلیمات بإعطائه حقنة مضادة للتیتانوس، غیر أنّ المریض لم یأخذ هذه

ورغم ذلك فقد تخلفت عن هذه الإصابة أضرار فأصیب بالمرض ولكنّه تمت معالجته منه،

لطبیب نسب إلیه فیها عدم مباشرته بنفسه الحقن ضد جسمیة فرفع هذا المریض دعوى على ا

وقررت أنه كان بالتعویضالمرض الذي أصیب به فاستجابت المحكمة له وألزمت الطبیب 

ینبغي على الطبیب  طبقا لجسامة الحالة أن یراقب أخذ الحقنة وإذا ما رفض المریض تنفیذ 

.3قرار مكتوب بذلكالعلاج فكان من المتعین على الطبیب أن یحصل منه على إ

.من مدونة أخلاقیات الطب الجزائریة 94إلى  90أنظر المواد -1

.50، مرجع سابق، ص سایكي وزنة-2

.228، إثبات الخطأ في المجال الطبي، مرجع سابق، صمحمد حسن قاسم-3
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:الرقابة الطبیة بعد العملیة الجراحیة-2

بل یمتد إلى العنایة ،إجراء العملیة الجراحیةلا یقف التزام الطبیب عند مجرد

مضاعفات من أن یترتب عن العملیة من نتائج و بالمریض عقب ذلك حتى یتفادى ما یمكن

جهة أخرى، لكن لا یصل ذلك جهة، ویستطیع الخروج من الغیبوبة ویستعید نفسه من 

بطبیعة الحال إلى حدّ ضمان شفاء المریض ونجاح العملیة بل الاستمرار في الــرعایة وبذل 

.1العنایة

یعتبر واجب الطبیب في المراقبة عملا ضروریا بعد انتهاء العملیة الجراحیة، هذا 

تخصصه واجب إخراج الواجب یقوم أوّلاً على عاتق  طبیب التخدیر والذي یقع علیه بحكم 

المریض من حالة التخدیر وأن یعید إلیه وعیه بالتالي مراقبته لتجنب كلّ ما یمكن أن ینتاب 

غیر أنّ واجب المراقبة لا یقتصر .المریض من مشاكل تنفسیة أو قلبیة وإلاّ قامت مسؤولیته

ریض على طبیب التخدیر، فالجراح الذي أجرى العملیة، علیه كذلك واجب مراقبة الم

.2ومتابعته بعد انتهاء العملیة

المبحث الثاني 

عبء إثبات الخطأ الطبي

إذا كانت القواعد العامة تقضي حصول المریض المتضرر على التعویض عما 

فإنه، رغم حدوث الضرر للمریض أو .أصابه من ضرر من جراء مباشرة العمل الطبي

صولحاللذا فإن، هبتقصیر أو إهمال في جانلم یثبت أي مالأقاربه لا یثیر مسؤولیة الطبیب

على التعویض، لا یزال قانونا مرتبطا بضرورة وجود خطأ طبي ومن ثم إثبات هذا المریض

الخطأ، إذ بالرغم من التطورات والتحولات التي شهدها الطب في الخمسین سنة الماضیة 

.51، مرجع سابق، ص سایكي وزنة-1

.229، إثبات الخطأ في المجال الطبي، مرجع سابق، ص محمد حسن قاسم-2
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وفق مبدأ البینة على من یبقى الأصل أن المسؤولیة الطبیة لا تزال تقوم على أساس الخطأ 

.على المتضرر إذا أراد الحصول على التعویض عبء إثبات ما یدعیهتقعادعى، لذا

إن الإثبات هو تأكید على وجود أو صحة أمر معین أو حقیقة هذا الأمر، أما المعنى 

ة القانوني للإثبات والذي یطلق علیه الإثبات القضائي فهو إقامة الدلیل أمام القضاء بطریق

إقناع تثیرمن الطرق الذي یحددها القانون على وجود أو صحة واقعة قانونیة متنازع فیها

.صحة ما یدعیه وینازعه فیه خصمهوتدعم .القاضي، بالوسائل الذي یحددها القانون

یكتسي تحدید من یقع علیه عبء الإثبات أهمیة كبیرة من الناحیة العملیة، وتظهر 

ي الأحوال التي یعجز فیها من یقع علیه عبء الإثبات عن هذه الأهمیة بصفة خاصة ف

، إذ یترتب على ذلك أن یصدر القاضي حكمه ضده ولصالح ادعائهتقدیم الدلیل على 

خصمه رغم أن هذا الأخیر قد وقف موقفا سلبیا مكتفیا بمنازعة الطرف الأخر في إدعائه 

الفقه والقضاء إیجاد بعض ولاحولقد  )مطلب أول(.دون أن یكلف بإثبات صدق ما یدعیه

من عبء الإثبات الملقى على المریض باعتباره خفیفالتالوسائل والحیل القانونیة قصد 

الطرف الضعیف في العلاقة الطبیة ولمجابهة الصعوبات التي یصادفها في محاولته لإثبات 

)مطلب ثان(خطأ الطبیب

المطلب الأول

المكلف بعبء إثبات الخطأ الطبي

التشریعات على قاعدة تكلیف الخصم الذي یدعى أمرا معینا بإقامة الدلیل على تتفق

لقد نصت المادة و  .مما یقتضى رفضهله من الصحةأساس لا ما یدعیه وإلا اعتبر ادعاؤه

في ذلك وتقابلها "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدین إثبات التخلص منه"م .ق323



الفصل الأول                                               تحدید الخطأ الطبي الموجب للمسؤولیة المدنیة محل الإثبات

-38-

المدعى مفارقة واضحة بین المدعى و نلاحظ أن هذه المادة .1ف.م.من ق1315المادة 

ذلك أن هذا الأخیر یتخذ .علیه، حیث تجعل المدعي في مركز أضعف من المدعى علیه

موقف سلبیا في انتظار ما ستسفر عنه محاولات المدعي في النهوض بعبء الإثبات، فإن 

.ادعاءاتهتمكن من ذلك ینتقل حینها عبء الإثبات إلى المدعي لتنفیذ 

، وبالتالي یقع في مركز المدعيفي مجال المسؤولیة الطبیة یكون المریض المضرور 

علیه عبء إثبات الخطأ من جانب الطبیب سواء كان ذلك الخطأ من قبیل الأخطاء المتصلة 

بالفن الطبي أو تلك المتعلقة بالإنسانیة الطبیة، مهما كانت طبیعة التزام الطبیب، سواء كان 

رغم الصعوبات والمشاكل )الفرع الأول(التزام الطبیب التزاما ببذل عنایة أو تحقیق نتیجة

).الفرع الثاني(التي تعیقه في الإثبات

الفرع الأول

عبء الإثبات طبقا لطبیعة الالتزام

ما اتفق علیه فقهاء القانون، ومنهم الفقیه 1927د القضاء الفرنسي منذ عام أیّ 

على تقسیم الالتزامات القانونیة بوجه عام إلى نوعین من الالتزامات، الأول الفرنسي دیموج

التزام محدد وهو ما اصطلح على تسمیته التزام بتحقیق نتیجة أو غایة، والثاني التزام عام 

یأخذ بعین الاعتبار مراعاة جانب الحیطة والحذر وهو ما اصطلح على تسمیته التزام ببذل 

بمعنى تنقسم الالتزامات القانونیة إلى نوعین الالتزام ببذل عنایة كأصل .2عنایة أو وسیلة

والالتزام بتحقیق نتیجة كاستثناء، فالقاعدة العامة على الطبیب أن یبذل جهود صادقة . عام

.یقظة، مع مراعاة جانب الحیطة في نشاطه الطبي

صیري، إذ أن وإن قواعد إثبات الخطأ العقدي یطبق على قواعد إثبات الخطأ التق

.العبرة تكمن فقط في مضمون الالتزام ولا عبرة بنوع المسؤولیة

1-Art du c.c.F «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver,

réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui

produit l’extinction de son obligation ».

.111مرجع سابق، ص،أحمد حسن الحیاريأنظر -2
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أو تحقیق )أولا(فإثبات الخطأ الطبیب یتوقف بحسب ما إذا كان التزام ببذل عنایة

.)ثانیا(نتیجة

عبء إثبات الالتزام ببذل العنایة اللازمة : أولا

نضیف .1ما بتحقیق نتیجة كاستثناءیعتبر التزام الطبیب التزام ببذل عنایة كأصل والتزا

أن إثبات الخطأ الطبي وحده لا یكفي لقیام مسؤولیة الطبیب بمعزول عن إثبات الضرر 

لذلك یقع على عاتق .2وإثبات علاقة السببیة بین الخطأ المرتكب من الطبیب والضرر

المریض، فضلا عن إثبات التزام الطبیب بعلاجه، إثبات أن الطبیب لم ینفذ التزامه ببذل 

العنایة المطلوبة، بأن یقیم الدلیل على إهماله أو انحرافه على أصول الفن الطبي المستقرة، 

وسط من ن السلوك المألوف لطبیب عوبصفة عامة التدلیل على انحراف الطبیب المعالج 

.3نفس مستواه وجد في نفس مستواه وجد في نفس ظروفه الخارجیة

لا یكفي على المریض إثبات خطأ الطبیب الذي لم یلتزم ببذل عنایة، أن یقیم الدلیل 

على وجود على الالتزام وإصابته بالضرر أثناء تنفیذه، بل یجب علیه فضلا عن ذلك أن 

وعلى هذا الأساس فخطأ الطبیب لا یجوز .بیبیثبت أن عدم التنفیذ یعد خطأ في حق الط

4.افتراضه لمجرد إصابة المریض بالضرر ولكنه واجب الإثبات

الطبیب، إلا أنه یمكن للطبیب أن یدفع بإثبات  ألكن رغم إمكانیة المریض إثبات خط

.5السبب الأجنبي، القوة القاهرة، أو خطأ الغیر أو خطأ المریض

.112، صمرجع نفسه-1

.822، مرجع سابق، صأرجیلوس رحاب-2

.59، مرجع سابق، صطاهري حسین-3

.552، مرجع سابق، ص...، أحكام الخطأ الطبيبن صغیر مراد-4

.52سابق، ص ، مرجع مسعودي حوریة-5
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بأن "Mercierالنقض الفرنسیة في حكمها الشهیر وفي هذا الصدد قضت محكمة 

الطبیب لایلتزم في مواجهة المریض بأي التزام، سوى الالتزام بتقدیم العنایة الحذرة 

والمطابقة للمعطیات العلمیة المكتسبة وإذا ادعى المریض أن الطبیب قد قصر أو أهمل 

.1"في تنفیذ هذا الالتزام فعلیه أن یقوم بإثبات ذلك

المحكمة بأنه لما كان العقد الطبي لا یولد التزاما بتحقیق نتیجة، إنما نفسقضتكما 

.2فإنه یقع على عاتق المریض إثبات الدلیل على خطأ الطبیب.فقط التزاما ببذل عنایة

وبناء على ذلك، یمكن نستنتج أن عبء إثبات الخطأ الطبي یقع على كاهل 

فسواء كانت .بین الطبیب أو عدم وجودهبغض النظر من وجود عقد بینه و ،المریض

فیكون على المریض .المسؤولیة عقدیة أو تقصیریة یبقى التزام الطبیب هو التزام ببذل عنایة

.3المضرور تقدیم الدلیل على إهمال الطبیب وتقصیره في علاجه

عبء إثبات الالتزام بتحقیق نتیجة  :ثانیا

معطیات علمیة تقنیة ولا مجال فیه لفكرة توجد بعض الأعمال الطبیة اكتسبت

یكون التزام الطبیب هو التزام 4ففي هذه الأعمال.حیث تكون النتائج فیها مؤكدة.الاحتمال

.5بتحقیق نتیجة

طبقا للقواعد العامة إذا كان التزام المدین التزاما بتحقیق نتیجة فإن عبء الإثبات یقع 

تفي فقط بإثبات وجود التزام طبي بینه وبین على عاتق الطبیب، حیث أن المریض یك

.6بالتزام، أو عدم تنفیذهإخلالالطبیب، فمجرد عدم تحقق النتیجة یعني 

.552، مرجع سابق، ص...، أحكام الخطأ الطبيبن صغیر مرادنقل عن-1

.553مرجع نفسه، ص -2

  .84و83، مرجع سابق، ص فریحة كمال-3

عملیات نقل الدم، عملیات التجمیل، الالتزام بسلامة المریض،وعملا:الطبیة التي یلتزم فیها تحقیق نتیجةالأعمالومن -4

.الإنسانالصناعیة وطقم  لأطرافا

.84، مرجع سابق، صقدور فتیحة-5

.822، مرجع سابق، صأرجیلوس رحاب-6
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أن المسؤولیة هنا أصبحت مبنیة على أساس الخطأ المفترض غیر قابل بمعنى 

لإثبات العكس، بحیث لا یمكن للطبیب التخلص من المسؤولیة إلا أثبت وجود السبب 

أو خطأ المریض نفسه، وذلك رغم أن القضاء الفرنسي قد ذهب مؤخرا في أحد الأجنبي

قراراته إلى أن خطأ المریض یعد السبب الوحید الذي یمكن أن یعفي الطبیب من المسؤولیة 

غیر أنه طبقا للقواعد العامة لا نرى أي مانع في إعفاء الطبیب من المسؤولیة بسبب وجود 

.1یر أو خطأ المریض نفسهقوة قاهرة أو بسبب خطأ الغ

وتجدر الإشارة إلى أنه عندما یكون التزام الطبیب بتحقیق نتیجة، فإن المحكمة لا 

تستخدم سلطتها التقدیریة، لان الخطأ ذاته یتمثل في عدم تحقیق النتیجة المرجوة كما هو 

أخرى الحال بالنسبة لعملیات نقل الدم، فإذا أعطى الطبیب إحدى المرضى دما من فصیلة

غیر فصیلته، فیكون بذلك ارتكب فعلا ضارا، لأنه كان علیه نقل دم من نفس فصیلة دم 

.2المریض ولیس من غیرها

الفرع الثاني

الصعوبات المتعلقة بعبء الإثبات

استقر الفقه والقضاء على تحمل المریض لعبء الإثبات الخطأ الطبي، في غالبیة 

الأحیان، إلا أن الصعوبات التي یمكن أن یواجهها أثناء القیام بذلك لم ینكرها أحد، فإذا كان 

كان عبء الإثبات یشكل (عبء الإثبات یمثل في ذاته مشقة لكل من یلقى به على عاتقه 

فهو من المؤكد یشكل مشقة زائدة في المجال الطبي، وذلك نظرا ).ثقلا على من یتحمله

لخصوصیة العلاقة بین المریض والطبیب من ناحیة ولظروف الممارسة الطبیة من ناحیة 

.أخرى

  .61و 60، مرجع سابق، صكي وزنةیسا:، أنظر كذلك57، مرجع سابق، صأدنیران عبد القادر-1

.822، مرجع سابق، صأرجیلوس رحاب-2
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محاولته إثبات الخطأ الطبي، العدید أثناءیصادف المریض في الكثیر من الحالات،

وتلك المتعلقة بالخطأ )أولا(ة الطبیةمن الصعوبات خاصة تلك المتعلقة بالممارس

).ثانیا(الطبي

الصعوبات في مجال الممارسة الطبیة  : أولا

تفتقد العلاقة بین الطبیب والمریض إلى التوازن بین طرفیها، كونها تربط بین مریض 

یعاني علة مرضیة، وأخر مهني وهو الطبیب یضع فیه الأول ثقته وأمله في معاونته على 

وفي مثل هذه العلاقة .یعاني منه، بل ویطمح إلى نجاحه في تخلیصه منهمواجهة ما 

المبنیة على الثقة بین طرفیها، هذه الثقة تحول في الواقع دون استعداد المریض المسبق 

.1بحصوله على دلیل یمكنه الاستعانة به، عند الحاجة لإثبات خطأ من وضع ثقته فیه

علاقة الطبیة یجهل تماما خبایا الفن الطبي المریض وبحكم مركزه الضعیف في ال إن

من جهة، وبسبب المرض الذي یعاني منه من جهة أخرى خاصة عندما یكون فاقد الوعي 

، هذا ما یؤدي إلى صعوبة الإثبات أو 2لحظة وقوع الفعل أو الأفعال المكونة للخطأ الطبي

ساعده، ذلك بمنحه إقامة الدلیل تجاه ما یعانیه المریض من صمت الطبیب المخطئ، وم

المعلومات التي تساعد في الإثبات أمام القضاء، كما لا یمكن الاعتماد على الخبرة 

وحتى .3خطأ زمیلهغالبا بتغطیةالقضائیة، لان الخبیر زمیل لطبیب المخطئ، حیث یقوم

فإنه قد یجد صعوبة في إثبات الخطأ الطبي .وان افترضنا أن الخبیر قد یتخذ موقف محاید

حوزة  في طریق الخبرة، هذه صعوبة تكمن في كون معظم خیوط المسؤولیة الطبیة تكون عن

الطبیب المشكوك في خطئه فهو یمتلك كافة الملفات الطبیة للمریض، وبالتالي یستطیع 

.4التعدیل فیها كیفما یشاء لإبعاد أي دلیل من شأنه إدانته

  .64و 63سابق، ص، إثبات الخطأ في المجال الطبي، مرجعمحمد حسن قاسم-1

.88مرجع سابق، ص قدور فتیحة،-2

  .54و 53، مرجع سابق، صمسعودي حوریة-3

.823، مرجع سابق، ص أرجیلوس رحاب-4
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الصعوبات المتعلقة بالخطأ الطبي :ثانیا

الخطأ الطبي الصادر من الطبیب المعالج  الواقعة محل الإثبات في مجال یعتبر 

المسؤولیة الطبیة، وهذا الخطأ یمكن إثباته بكافة الوسائل، رغم ذلك فإن محل هذا الإثبات قد 

یشكل عبء حقیقیا على عاتق المریض، وهذا راجع إلى طبیعة الخاصة للخطأ الطبي الذي 

جاهلا بمضمون الطب وتقنیاته مما یصعب المریضالبا ما یكونیتمیز بالتعقید العلمي إذ غ

.1علیه إثبات الخطأ

، 2واقعة سلبیةتتمثل الصعوبة الأساسیة والرئیسیة في كون الخطأ الطبي نفسه یمثل 

فإن هذا . فالالتزام الأصلي الواقع على عاتق الطبیب بعلاج المریض التزام ببذل عنایة

طبي، أي عدم بذله العنایة المطلوبة منه، وذلك بإقامة الدلیل الأخیر عبء إثبات الخطأ ال

.3على إهماله أو انحرافه عن أصول الفن الطبي المستقرة

فمثلا إن أراد الطبیب أن یثبت عدم تقصیره في علاج المریض فبإمكانه أن یقیم 

الدلیل على أن قام بكل ما یفرضه علیه واجب العلاج، أو أنه اتخذ في سبیل ذلك

الاحتیاطات اللازمة، فإن أراد المریض إثبات العكس أي عدم قیام الطبیب بالتزامه، فمؤكد 

أن الأمر سیكون في غایة الصعوبة باعتباره سیقوم بإثبات واقعة سلبیة لیس لها مظهر 

.4خارجي

صعوبة إثبات عدم قیام الطبیب ببذل قدر العنایة المطلوبة منه، یمكن إنكار  لا 

، لذا یجوز 5واقعة سلبیة ، ویلجأ القاضي غالبا إلى الخبرة لاستجلاء الحقیقة بشأنهاباعتبارها 

.89، مرجع سابق، صقدور فتیحة-1

، أما عدم حدوث الواقعةاثباتهي العدم وهو الشيء غیر موجود أصلا، وإثبات الواقعة السلبیة یعني:الواقعة السلبیة-2

.حدوثها یعني إثبات واقعة إیجابیة

.66في المجال الطبي، مرجع سابق، ص، إثبات الخطأمحمد حسن قاسم-3

.823، مرجع سابق، صأرجیلوس رحاب-4

.89، مرجع سابق، صقدور فتیحة-5
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إثبات الوقائع السلبیة بطریقة غیر مباشرة أي إثبات واقعة أخرى هي الواقعة العكسیة 

.،أي إثبات واقعة ایجابیة عكسیة1المضادة لها

تعلق الأمر تصادف المریض نفس الصعوبات أثناء إثبات الخطأ الطبي، سواء

غیر أنه .الطبیة ذات طابع فني اءخطالطبیة التي تمس الإنسانیة الطبیة أو الأ ءبالأخطا

إذا كان التزام الطبیب بتحقیق نتیجة، وهو الأمر الذي لا یزال استثناء، فیكتفي .في المقابل

وجود الالتزام وعدم تحقق نتیجة، ولا ریب أن مثل هذا الإثبات یكون أكثر بإثباتالمریض

.2یسرا مقارنة بالحالة السابقة حیث یلتزم الطبیب ببذل عنایة

المطـــلب الثــاني

التخــفــیف من تحمل المریض لعبء الإثبات

ك في یقصد بالإثبات إقامة الدلیل أمام القضاء على واقعة أو عمل قانوني،ویعد ذل

الكثیر من الحالات أمرًا صعبا بالنسبة للمریض الذي یعتبر بمثابة الحلقة الأضعف في 

العلاقة العقدیة مع الطبیب، ذلك أنّ المریض في بعض الأحیان قد  یكون فاقدا للوعي أثناء 

وقوع الخطأ الطبّي، كما قد یكون في  وضع صحي أو مادّي سيّء لا یسْمح له بمباشرة 

اجهة من صدر عنه الخطأ، فإدراكًا لهذه الصعوبات التي تواجه المریض في الدعاوي لمو 

سبیل النهوض بعبء الإثبات، حاول الفقه والقضاء إیجاد بعض الحلول لمجابهة تلك 

الصعوبات  وذلك بهدف التخفیف من عبء الإثبات الملقى علیه في دعاوي المسؤولیة التي 

قّى منه العلاج ویتمثل أوّل حلّ لجأ إلیه القضاء یرفعها ضد الطبیب أو المستشفى الذي تل

في نقل عبء إثبات الخطأ الطبّي في مجال الالتزام بالإعلام حیث أصبح التزامًا یقع على 

، حــاول الفقه والقضاء التوسیــع في مجال الالتـزام وكحل ثاني)الفرع الأول(عاتق الطبیب 

لك ظـهرت طریقة جــدیدة مفادها إقامة المســؤولیة على وبعد ذ)الفرع الثاني(بتحـــقیق نتیــــجة 

.823، مرجع سابق، صأرجیلوس رحاب-1

.66، مرجع سابق، ص سایكي وزنة-2
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الفرع (وكمرحلة أخیرة، إقامتها دون وجود خطأ )الفرع الثالث(أساس الخـــطأ المفتــرض 

.)الرابع

الفرع الأول

تحــمل الطبیب لعبء إثــبات الالتزام بالإعلام

الفرنسیة عن قضائها بعد استقرار دام ما یزید عن نصــف قرن، عدلت محكمة النقض 

الثابت بإلزام المریض بإثبات خطأ الطبیب في صوره المختلفة في نطاق محدد هو الخاص 

فألقت بعبء إثبات حــصول هذا الإعلام 1بخطــأ الطبیب في القیام بالتزامه بإعلام مریـضه،

الشهیر الصادر Hédreulعلى عاتق الطبیب المدعى علیه وكان ذلك بمقتضى حكم 

وبموجب هذا الحكم قررت المحكمــة أن الطبیب یقع على 2،م1997فیفري 25یخ بتار 

.3عاتقه التزاما خاصا بإعلام مــریضـــه ویقع على عاتقه عبء  إثبات  تنفیذه لهذا الالتزام

هیدرولتتلخص وقائع هذه الدعوى التي صدر فیها هذا الحكم في أن شــخصًا یدعى 

كان یعاني من آلام في المعدّة وقدّر الطبیب المعالج له، ضرورة إجراء عملیة جراحیة، 

تستدعي استخدام المنظار وبالفعل أجریت العملیة غیر أنّ المریض ظل یعاني من آلام 

ه، تبیّن إصابته بثقب في الأمعاء وهو خطر، حدد تقریرشدیدة بالمعدّة وبإعادة الكشف علی

وعلى إثر ذلك رفع %3الجراحیة بنسبة حدوثه في مثل هذا من العملیاتال الخبیر، احتم

المریض الدعوى على الطبیب مطالبًا إیّاه بالتعویض عمّا لحقه من ضرر استنادًا إلى أنّه لم 

.4یبصره بالمخاطر المحتملة لهذه الجراحة

إثبات الخطأ في المجال الطبي، دراسة فقهیة وقضائیة مقارنة في ضوء التطورات المعاصرة محمد حسن قاسم،-1

.71، ص2016لأحكام المسؤولیة الطبیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

2- Cass civ,1ere , 07/02/1997 à décider que « C’est au médecin comme à toute

personne tenue légalement ou contractuellement d’une obligation particulière

d’information de rapporter la preuve de l’exécution de son

obligation »,//bullten.conseil. National.Medcin.fr visiter 10/07/2020 à 17h.

.71، إثبات الخطأ في المجال الطبي، مرجع سابق، صمحمد حسن قاسم-3

  .70ص  ،، مرجع سابقسایكي وزنة-4
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على  دلیلالالمریض لم یقدّم  لان الدعوىرفضت Rennesفرنسیةمحكمة استئناف

�ŕĎŰ ŕŦ�ŕÆƈ§² śƅ§�ŕÆƁŕſś§�Ã£�ŕÆƊÃƊŕƁ�ƌƂśŕŷ�ƑƆŷ�ŶƂƔ�Áƈ� ÌÁ£�ŕƎƅÃƂŗ�Àŕŷ�£̄ŗƈ�ª ±±ƁÃ�ƌƔŷÌ̄Ɣ�ŕƈ

د عرض الأمر عنلكن ، 1بالإعلام یجب علیه أن یُقیم الدلیل على قیامه بتنفیذ هذا الالتزام

وذلك استنادا إلى نص الفقرةRennesت حكم محكمة الاستئنافغعلى محكمة النقض، أل

التزاملیه یقع عمبدأ من، وقررت2المدني الفرنسيمن القانون1315الثانیة من المادة 

.3الوفاء بهإثباتهقانوني أو اتفاقي علیه 

أمّا بالنسبة للوضع في القانون الجزائري، بالرغم من أنه لا توجد قرارات تبین موقف 

من 323لقول أنّ نص المادة القضاء من تحدید المكلف بعبء الإثبات، إلاّ أنّه یمكن ا

على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدین إثبات "القانون المدني الجزائري والتي تنص بأنه 

، یمكن من خلالها تحدید المكلف بعبء إثبات الخطأ الطبي حیث أنه یمكن "التخلص منه

تزام قانونیا یكون اعتبار هذه المادة، المرجع في تحدید المكلف بعبء الإثبات، فإذا كان الال

المدین أي الطبیب إثبات التخلص منه دون إثبات وجوده من قبل المریض فهو موجود  ىعل

بنص قانوني أما إذا كان الالتزام اتفاقي، فیكون على الدائن أي المریض إثبات وجود الالتزام 

ون علیه قل عبء الإثبات بعد ذلك إلى الطبیب الذي یكتو أن الطبیب لم ینفذ التزامه لین

إثبات أنه لم یرتكب أي خطأ في تنفیذ التزامه وهكذا تم التوصل إلى إعفاء المریض من 

عبء إثبات الالتزام بالإعلام والتخفیف منه وكان من نتائج ذلك، ظهور الكتابة كوسیلة من 

.، والتي سنتطرق إلیها لاحقا4وسائل إثبات تنفیذ الالتزام بالإعلام من طرف الطبیب

.73، إثبات الخطأ في المجال الطبي، مرجع سابق، صمحمد حسن قاسم-1

2-Article 1315 du code civil français : « Celui qui se prétend libéré doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

3-Bon, (Pierre), « L’obligation de médecin d’informer le patient », R.F.D.A,

Numéro3, Dalloz, Paris , 2000,p658.

.73، مرجع سابق، ص سایكي وزنة-4
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لثانيالفرع ا

سیع نطاق الالتزام بتحقیق نتیجةتو 

یعتبر التزام الطبیب التزام ببذل عنایة كأصل، ولیست أيّ عنایة وإنّما هي عنایة ذات 

مواصفات خاصة وذلك راجع إلى الطابع الاحتمالي للعمل الطبي ونتائجه بحیث یبقى 

السؤال الذي یطرح هنا ، لكن 1احتمال النجاح والفشل قائمًا في كل عمــل من هذه الأعمال

هل كافة التزامات الطبیب هي التزامات ببذل عنایة أم هناك ما یقع علیه من التزامات : هو

بتحقیق نتیجة ؟

كون العنایة التي یكلف الطبیب ببذلها عنایة صادقة متفقة مع الأصول تیجب أن 

یب ملزمًا بتحقیق نتیجة العلمیة المستقرة إلا أنّ هناك بعض الاستثناءات التي یكون فیها الطب

)الضیّق (وقد قام الفقه والقضاء بحصر التزام الطبیب في فكرة العلاج بمفهومه التقلیدي 

وكلّ ما جاوز ذلك من أعمال طبیة یكون فیها التزام الطبیب بتحقیق نتیجة حیث أن في مثل 

ولا  2العكس هذه الأعمال تكون المسؤولیة قائمة على أساس خطأ مفترض غیر قابل لإثبات

یمكن للطبیب التخلص من المسؤولیة إلا  بإثبات السبب الأجنبي كالقوّة القاهرة أو خطأ 

وقد حاول 3من القانون المدني الجزائري176المعني أي المریض وذلك حسب نص المادة 

القضاء التخفیف من عبء الإثبات الملقى على عاتق المریض وذلك عن طریق التوسیع من 

لتزامات بتحقیق النتیجة وقد شمل هذا التوسع الالتزامات الطبیة المتعلقة بالأعمال دائرة الا

4.الطبیة الفنیة

.104، إثبات الخطأ في المجال الطبي، مرجع سابق، ص محمد حسن قاسم-1

.78، مرجع سابق، ص سایكي وزنة-2

إذا استحال على المدین أن ینفذ الإلتزام عینا حكم علیه  « ق م ج یتضمن75_87من امر رقم176تنص المادة -3

».بتعویض الضرر الناتج عن عدم تنفیذ التزامه ما لم یثبت أن استحالة التنفیذ نشأت من سبب لا ید له فیه

.79، مرجع سابق، صسایكي وزنة-4
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محمد حسن "بالنسبة للالتزامات الطبیة المتعلقة بواجباته الإنسانیة والأخلاقیة فقد رأى 

1997أن محكمة النقض  الفرنسیة قد توصلت بموجب قرارها الصادر بتاریخ "قاسم

(Hédreul)  إلى اعتبار التزام الطبیب بإعلام المریض التزاما بتحقیق نتیجة وذلك لكونه

من الالتزامات المحددة التي لا تتضمن عنصر الاحتمال وأصبح على عاتق الطبیب  بالتالي 

.1عبء إثبات قیامه بالوفاء بهذا الالتزام أو السبب الأجنبي الذي حال بینه وبین القیام بـه

الالتزام بالحصول على رضا المریض یعتبر من الالتزامات بتحقیق نتیجة كما أنّ 

باعتباره مرتبط بالالتزام بالإعلام ولا یتضمن أيّ عنصر احتمال إضافة  إلى التزام الطبیب 

بحفظ  أسرار المریض، فالتزامه بذلك لا یتضمن أي قدر من الاحتمال ویكون طبیعیًا اعتباره 

.2تحقیق نتیجةمن قبیل الالتزامات ب

أمّا من ناحیة التزام الطبیب بتحقیق نتیجة في مجال أعماله الفنیة فینصرف إلى تلك 

الأعمال التي تكون بحكم طبیعة الأداء الذي سیقوم بـه، خالیة من عنصر الاحتمال أو 

:یتضاءل فیها هذا العنصر إلى حد بعید ومنها ما یلي

:نقل الدم- أ

نقل الدم إلیه وذلك إمّا لأنه أصیب أو أنّ  إلىیحتاج المریض في بعض الحالات 

ا فقده، فیتعین أن یكون هذا الدم متفقا دض تتطلب نقل إلى جسمه لتعویضه عمطبیعة المر 

خالیا ن یكون هذا الدم المنقول سلیما و في الفصلي مع دمه و إلا أصیب بأضرار كما یجب أ

.107، إثبات الخطأ في المجال الطبي، مرجع سابق، ص محمد حسن قاسم-1

.107، ص مرجع نفسه-2
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قبل النقل أن یكون الدم محتفظ به بطریقة علمیة تضمن سلامته من أيّ مرض، كما یشترط 

.1من التعفن

وأما فیما یتعلق بالتحالیل المخبریة فالنظرة السائدة الآن ترى أنّ محل التزام الطبیب 

ة  التي  تستخلص من هـذه هو التزام  بتحقیق نتیجة معینة تتمثل في دقة النتیج)المحـــــلل(

یقع الإخلال به بمجرد ثبوت غلطة فیه  والسبب الرئیسي في ذلك هو أنّ ، وبالتاليالأعمال

نشاط الطبیب المحلل ینحصر في أعمال مختبریة لا تتضمن بحسب الأصول العلمیة المسلم 

.2بها أيّ احتمال

:الأدوات والأجهزة الطبیةاستعمال- ب

ات والأجهزة أدّى التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة إلى استخدام الأدو 

الطبیة في العلاج والجراحة، وقد یصاب المریــض بضرر بسبب استخدامها من 

حیث أكد القضاء على أنّ التزام الطبیب فیما .3طرف الطبیب المعالج

یستخدمــه من أدوات وأجهزة طبیة إنّمّا هو التزام بتحقیق نتیجة وهي عدم حدوث 

لأجهزة بحیث یصبح الطبیب ضرر للمریض جراء استخدام هذه الأدوات وا

.مسؤولا إذا تحقق مثل هذا الضرر وقام المریض بإثباته

.162، خطأ الطبیب أثناء التدخل الطبي، مرجع سابق، ص بوخرس بلعید-1

.162، ص نفسهمرجع -2

.160، خطأ الطبیب أثناء التدخل الطبي، مرجع سابق، ص بوخرس بلعید-3



الفصل الأول                                               تحدید الخطأ الطبي الموجب للمسؤولیة المدنیة محل الإثبات

-50-

كما أن ومع ظهور مبدأ التزام  الطبیب بضمان سلامة المریض من الأضرار التي 

، فإنّ محل الالتزام هنا هو جة عن نطاق المرض الذي یعاني منهتصیبه والتي تكون خار 

التزام بتحقیق نتیجة وعلیه فالطبیب ملزم باستخدام الأجهزة السلیمة التي لا تحدث أضرار 

للمریض، وبالتالي لا یعفى الطبیب من المسؤولیة حتى ولو كان العیب راجع إلى خلل في 

لكن یكون له  االمطالبة بالشفاء وهذا أمر أكیدً صنع الجهاز، فإذ لم یكن المریض یستطیع 

تنفجر  أنعلى الأقل الحق في توقع أن تكون الأجهزة والآلات المستعملة لعلاجه لا یمكن 

.1أو تنكسر

ومن التطبیقات القضائیة، لمسؤولیة الطبیب في هذا الصدد ما قضى به من مسؤولیة 

طبیب الأسنان عن تمزیق لسان المریض أو أغشیة فمه نتیجة عدم السیطرة على الجهاز

.2الذي كان یستخدمه أثناء العلاج

Les:التركیبات الصناعیة -ج appareils de prothèse

إلى الأعضاء الصناعیة كوسیلة لتعویض للجوءأدّى التقدم العلمي والتقني إلى تزاید ا

،ویقصد بها 3الإنسان عمّا یفقده من أعضائه الطبیعیة، وما یصاب منها بعجز أو ضعف

تي یستعین الإنسان عمّا یفقده من أعضائه الطبیعیة أو  یصاب منها الأعضاء الصناعیة ال

.4بالتلف أو الضعف

أبان القضاء الفرنسي طبیعة التزام الطبیب القائم على إجراء هذه التركیبات وبصفة 

خاصة فیما یتعلق بالأسنان الصناعیة واعتبر أنّ طبیب الأسنان یقع على عاتقه التزام ببذل 

لق بتركیبها و ذلك على أساس أنّ هذا العمل یبقى عملا طبیا یتضمن عنصر عنایة فیما یتع

، المسؤولیة المدنیة لطبیب التخدیر، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون، تخصص عقود ومسؤولیة، بن علي نریمان-1

.39، ص 2003كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

.110، إثبات الخطأ في المجال الطبي، مرجع سابق، ص محمد حسن قاسم-2

.38ق، ص ، مرجع ساببن علي نریمان-3

.110، إثبات الخطأ في المجال الطبي، مرجع سابق، ص محمد حسن قاسم-4
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الاحتمال الذي یلازم هذه الأعمال وفي المقابل فقد أقرّ القضاء بوجود التزام بتحقیق نتیجة 

یقع على عاتق طبیب الأسنان ومصنع الأسنان فیما یتعلق بتصمیمها وشروط صیانتها 

ا من العیوب فالأمر هنا لم یعد یتعلق بالفن الطبي وإنماوملائمتها لحاجة المریض وخلوّه

.1بعملیة آلیة خالصة ویقصد بذلك انتفاء عنصر الاحتمال بشأنها

الفرع الثالث

الخطأ الاحتمالي

إدراكًا من القضاء لمدى قصور القواعد القانونیة التقلیدیة في توفیر الحمایة للمرضى 

خاصة  بعد التطورات التي عرفها الطب مما زاد تعقیدا وأصبح المریض أمام ذلك عاجزا 

الفرنسي إلى تذلیل الصعوبات على إقامة الدلیل على خطأ الطبیب وهو ما دفع بالقضاء 

ریض في سبیل إقامة الدلیل على خطأ الطبیب عن طریق استنتاجه لهذا التي یواجهها الم

، وذلك على عكس ما تقضي به القواعد العامة في المسؤولیة 2الخطأ من وقوع الضرر

وكان ذلك من 3المدنیة والتي توجب على المدعى إقامة الدلیل على خطأ المدعى  علیه 

الخطأ المتضمن في "أو  "المقدر"أو  4"ماليفكرة الخطأ الاحت"ل ما أطلق  علیه  الفقه خلا

".الضرر

على أساس أنّ الضرر ما كان لیحدث لولا وجود خطأ من قبل  هذه الفكرة تقوم

الطبیب ومن هنا القي بعبء الإثبات على عاتق الطبیب فتعین علیه، أن أراد نفي المسؤولیة 

عنه أن یثبت عدم وجود خطأ من جانبه أو أنّ ما حدث قد كان بسبب أجنبي كقوّة قاهرة 

.5ا الغیر او خطا المریضخطأو 

.90، إثبات الخطأ في المجال الطبي، مرجع سابق،ص محمد حسن قاسم-1

.110، ص مرجع نفسه-2

.566، ص 2008، المسؤولیة المدنیة للأطباء والجراحین، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، حنامنیر ریاض-3

تعتبر فكرة الخطأ الاحتمالي وسیلة من الوسائل التي دخلت المجال القانوني لتنضم إلى غیرها من الأفكار -4

.العصر الحدیثقتصادیة والاجتماعیة التي یشهدهاالاحتمالیة التي تفنن القضاء في اكتشافها كأكثر للتحولات الا

.44، مرجع سابق، ص ابراهیم علي حمادي الحلبوسي-5
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طلب إثبات لمبالغهناك الكثیر من الحالات التي من اأنّ لفرنسي ا یرى القضاء

الخطأ بشأنها سواء لانّ مثل هذا الإثبات صعب المنال أو لان هناك احتمالا قویا بأن خطأ 

ما قد  ارتكب حیث یلجأ القاضي إلى الخطأ المفترض والذي تسمح له باستنتاج  أن الطبیب 

.1یس استنتاج أن الطبیب قد ارتكب خطأ مؤكدلا یمكن أن یكون لم یرتكب خطأ ول

یرجع الأخذ بهذه  الفكرة بصفة أساسیة إلى ما كشفت عنه الممارسة الطبیة من 

بصفة  خاصة في حالات التدخل الجراحي، متعددة یصاب فیها المریض بضرر و حالات

بقاء سبب بالتالي طأ الذي یمكن نسبته إلى الطبیب و دون إمكانیة التوصل إلى تحدید الخ

تتبنى موقفا حاسمًا بشأن الخطأ  نالضرر مجهولاً، حیث تعجز الخبرة عن كشف الحقیقة أ

.2الطبي ویصبح المریض إزاء استحالة إثبات الخطأ الذي تقوم المسؤولیة استنادا إلیه

ولمواجهة مثل هذه الفروض لجأ القضاء الفرنسي إلى الأخذ بفكرة الخطأ المضمر 

لضرر ما كان لیحدث لولا وقوع خطأ من الطبیب وبمعنى آخر فإن القضاء والتي مفادها أن ا

بمقتضى هذه الفكرة و رغم أنه لم یثبت لدیه على نحو قاطع إهمال من الطبیب في بذل 

.3العنایة الواجبة أو تقصیر في التزامه بالحیطة  یستنتج هذا الخطأ من مجرد وقوع الضرر

1-DORSNNER.DOLVET (Annick), La responsabilité du médecin, Economica, Paris,

2006, p135.

.96، إثبات الخطا في المجال الطبي، مرجع سابق، ص محمد حسن قاسم-2

.96، ص نفسهمرجع -3
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الفرع الرابع

بدون خطأالمسؤولیة 

تتحقق المسؤولیة دون خطأ استنادا إلى الضرر الذي لحق بالمضرور واستقلالا عن 

وجود خطأ ثابت أو مفترض  في جانب من بنسب إلیه العمل الذي أدى إلى إحداث هذا 

.1الضرر

یتبین لنا أهمیة القول بهذا النوع من المسؤولیة في المجال الطبي فالأخذ بـها یعني 

لمضرور نهائیا من عبء إثبات الخطأ الذي یقع على عاتقه بحسب تخلص المریض ا

النوع من المسؤولیة، للحدیث عن صعوبات في ظل هذامجالا، هناك عدإذ لم یالأصل، 

إثبات الخطأ الطبي بالنسبة للمریض المضرور وكذلك إعفاء القاضي من عبء اللجوء إلى 

ها هذا الخطأ، فقط یبقى العمل الذي نتج قرینة الخطأ أو بحثه عن الوقائع التي یستخلص من

.2تحقق من هذا الأخیر لا یشكل أیة صعوبةاللضرر هو محل الاعتبار ولا شك أن عنه ا

في بادئ الأمر سعیا منه لتحقیق نوع من إلى هذه الوسیلةالقضاء الإداري ألج

المساواة بین المرضى المضرورین من الأعمال الطبیة التي تمارس  في المرافق الصحیة 

الهامة و بین مستخدمي هذه المرافق، بعد ذلك حاول القضاء العادي اللحاق به عن طریق 

.3إقامة مسؤولیته في القطاع الخاص دون توفر ركن الخطأ

رار القضاء الإداري للمسؤولیة دون خطأإق: أولا

ة فإنّه رغــم إقرار القضاء الإداري الفرنسي للمسؤولیة دون خطأ لبعض المرافق العامّ 

اتجاه المرافق الخطأمتمسكا بالمسؤولیة القائمة على أساس1990قد ظلّ حتى بدایة العام

، بعیدة مرضاها حتى هذا التاریخالطبیة العامّة، فقد بقیت العلاقة بین المستشفیات العامة و 

.595، أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولیة المدنیة، مرجع سابق، ص بن صغیر مراد-1

.117، إثبات الخطأ في المجال الطبي، مرجع سابق، ص محمد حسن قاسم-2

.86، مرجع سابق، ص سایكي وزنة-3
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عن هذا النوع من المسؤولیة الغیر الخطیئة واستمر الأمر على هذا النحو إلى أن صدر حكم 

Gommez121/12/1990الإداریة بتاریخ الشهیر عن محكمة استئناف لیون.

من الــعمر یبلــغsergeوقائع التي صدر فیها هذا الحكم أن طفل یدعى تتلخص ال

une)كان یـــعاني مـن الحــدب )15(خمــسة عشــر عــاما  cyphose)،شكل بنظر  الذي

la)الأطباء مظهرًا متطورًا من مظاهر مرض الرعاش المسمى maladie

deschumann)،2 تمّ أُدخل إلى المستشفى لإجراء عملیة جراحیة في العمود الفقري، و

Laالعملیة له باستخدام طریقة  علاجیة جدیدة تـــــدعى إجراء méthode du luque وبعد

إجراء العملیة له، ظهرت علیه مضاعفات جسمیة حیث أصیب باضطرابات عصبیة 

troubles néologique)( أدّت إلى شلل( paraplégie .3أعضائه السفلى(

التعویض عن رفع أهـــل المضرور دعوى أمام المحكمة الإداریة بلیون لطلب الحكم ب

الحكم بمسؤولیة المرفق الطبي، فأصدرت هذه المحكمة حكمه برفض الضرر الذي أصــابه و 

مرتكب هذه الطلبات استنادا إلى ما جاء في تقریر الخبیرین المكلفین من عدم وجود أيّ خطأ 

هذا الحكم أمام محكمة Gommezمن قبل الطبیب الجراح أو معاونیه، فاستأنفت عائلة

الاستئناف الإداریة بلیون، والتي استجابت لطلباتهم قاضیة بمسؤولیة المرفق الطبي العام 

استعمال طریقة علاجیة جدیدة یمكن "، وجاء في حكمــها أنّ 4وحق المضرور في التعویض

ر للمرضى الذین یخضعون له، عندما لم تكن نتائجه معلومــة بعد وأنّ أن یسبب خط

استخدام مثل هذه الطریقة دون ضرورة حیویة تفرضها، یؤدي إلى تحقق مسؤولیة المرفق 

1-C.A.A Lyon, 21/12/1990, J.C.P.1991-II-21698 ,Note J, Morreau ,consulter le 15/08/2020

à 18h

المجلة الأكادمیة ،"المرافق الطبیة العامةالمسؤولیة بدون خطأ توجه جدید نحو إقرار مسؤولیة "، عمیري فریدة-2

.93، ص 2018،الأول، العدد 17، المجلد للبحث القانوني

.120، إثبات الخطأ في المجال الطبي، مرجع سابق، ص محمد حسن قاسمنقل عن -3

.598، أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولیة المدنیة، مرجع سابق، ص بن صغیر مراد-4
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الطبي عن المضاعفات الاستثنائیة والبالغة الجسامة التي أصابت المریض والتي تعتبر 

.1"في حالة غیاب الخطأنتیجة حتمیة ومباشرة لهذه الطریقة حتى 

وبهذا القرار یكون القضاء الإداري الفرنسي قد اقر لأول مرة مسؤولیة المستشفیات 

العامة دون وجود خطأ ثابت في حقها وذلك في نطاق محدد یتمثل في استعمال طریقة 

.2جدیدة غیر معروفة النتائج ومن دون وجود حالة ضرورة تفرضها

09/04/1993وبتاریخ  Gommezدور قرار سنوات من ص)03(وبعد ثلاث 

والذي تتلخص وقائعه في أنّ السید Bianchi3صدر عن مجلس الدولة الفرنسي حكم

Bianchiأُدخل إلى احد المراكز الطبیة في مرسیلیاMarseille إثر معاناته من انخفاض

العمود مستمر في الضغط ونوبات أعصاب، حیث أنّه أجریت له فحوصات بالأشعة لشرایین 

الفقري تحت التخدیر، أصیب الرجل على اثر ذلك بالشلل وثبت أن هذه الحادثة وفقا لرأي 

الخبراء لم تكن نتیجة أيّ خطأ وإنّما نتیجة ما استخدم من أدوات لإجراء هذا الفحص أو 

نتیجة الأدویة التي حقن بها المریض واللازمة لإجراء هذا النوع من الأشعة  مما أدى 

.4سیلیا الإداریة إلى رفض دعوى المضرور ونفي مسؤولیة المستشفىبمحكمة مر 

.87، مرجع سابق، ص سایكي وزنة-1

.121، إثبات الخطأ في المجال الطبي، مرجع سابق، ص محمد حسن قاسم-2

3- C.E le 9 avril 1993, affirme que « Lorsqu’un acte médicale nécessaire au

diagnostic ou au traitement du malade présente, un resèque dont l’existence est

connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne

permet de penser que le patient y soit particulièrement expose, la responsabilité

de service public hospitalier est engagée si l’exécution de cet acte est la cause

directe de dommages sans rapport avec l’état initial du patient comme avec

l’évolution prévisible de cet état , et présentent un caractère d’extrême gravité »

http://wwwdroit-medical.net. Visiter le 23 aout 2020 à 10 : 50.

، الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولیة المدنیة، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في مرادبن صغیر -4

.370، ص 2011القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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من ذلك فقد أقر مجلس الدولة مسؤولیة المستشفى وقضى بتعویض للمضرور بالرغمو 

بمقدار یفوق الملیون فرنك الفرنسي وأقام حكمه على أساس أن  تنفیذ العمل الطبي هو الذي 

.1ل صحیح وبدون أي خطأأدى إلى حدوث الضرر، رغم أنه تم تنفیذه بشك

ع مجلس الدولة الفرنسي في نطاق أعمال المسؤولیة دون هكذا وفي مرحلة لاحقة  توسّ 

Hôpitalوكان ذلك بمقتضى حكم Bianchiخطأ للمستشفى العام مقارنة بما قرره  بحكم 

joseph imbert d’Arles تتلخص وقائع  هذه القضیة 03/11/19972الصادر بتاریخ ،

Djamelفي أنّ ولدا یدعى  mehrez سنوات، أدخل المستشفى لإجراء 5یبلغ من العمــر

عملیة ختان، واثر ذلك أدخل في نوم سباتي عمیق لمدة عام كامــل مما أدّى إلى وفاته، 

ثر حیث أن بهذا الحكم الأخیر طبق مجلس الدولة الفرنسي ذات المبادئ التي قررها ا

وإنّما بشأن المریض الذي توفي في اثر تخدیره تخدیرًا  Bianchi و  Gommezقضیتي 

.3كلیا

أكد مجلس الدولة الفرنسي المسؤولیة الغیر الخطیئة للمستشفى العام عن وعلیه، 

،  بحیث لم یعد كما تم ذكره بخدماته في الحدود السابق بیانهاالأضرار التي تلحق المنتفعین 

، ولم یعد القاضي امة الدلیل على خطأ المستشفىطلوبا من المریض المضرور إقفیما تقدم م

محملا بعناء البحث عن وقائع یستخلص منها هذا الخطأ، ولیس له من سبیل للتخلص من 

.4هذه المسؤولیة إلاّ إثبات القوّة القاهرة أو خطأ المضرور نفسه

ت هذه القواعد الجدیدة في إثباتقودنا للتساؤل عما إذا كان یمكن نقل هذه النتیجة

.تطبیقها في القضاء المدني أي العاديالخطأ الطبي من القضاء الإداري و 

.599، صسابقأحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولیة المدنیة، مرجع ،بن صغیر مراد-1

.123، إثبات الخطأ في المجال الطبي، مرجع سابق، ص محمد حسن قاسم-2

.89مرجع سابق، ص سایكي وزنة،-3

.123، إثبات الخطأ في المجال الطبي، مرجع سابق، ص محمد حسن قاسم-4
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تطبیقات القضاء العادي للمسؤولیة غیر الخطیئة الالتزام بسلامة المریض :ثانیا

الإداري بشأن المنتفعین بخدمات حاول القضاء العادي اللحاق بما قرره القضاء

وكان ذلك من خلال الوسائل والأدوات القانونیة المتوافقة مع مبادئ .المستشفیات العامة

وقد وجد هذا القضاء الوسیلة لذلك من خلال الالتزام بضمان السلامة .1القانون الخاص

عن النتائج الذي رأى فیه أداة یمكن من خلالها للمریض المضرور الحصول على تعویض

الضارة غیر المتوقعة للعمل الطبي الذي یخضع له وذلك دون البحث عن الخطأ في جانب 

والأضرار المقصودة هنا هي تلك التي لا ترتبط مباشرة بأثر ما یتلقاه .القائم بهذا العمل

المریض من علاج كما أنها أضرار تستقل بطبیعة الحال عن العمل الطبي بمــــفهومه الفني 

لذي یظل التزام الطبیب بشأنه التزاما ببذل عـــنایة وقد وضح هذا التــوجه بصفة خاصة في ا

.2أحــكام قضاة الموضوع في فرنسا

، قضت فیه 30/10/1997أصدرت في هذا الاتجاه محكمة باریس حكما بتاریخ 

من بالتعویض عن الأضرار اللاحقة بالمتضرر بمناسبة العمل الجراحي، رغم أنه لم یكن 

الممكن معرفة سبب ومصدر الضرر وما إذا كان مرتبطا مباشرة بالتدخل الطبي الذي خضع 

.3له  المریض

وفي نفس الاتجاه، أیّدت محكمة استئناف باریس التوجه السابق بقرار لها صادر 

حیث قضت بالتعویض لمریض أصیب بالعمى أثناء خضوعه لعملیة 15/11/1999بتاریخ 

.4لتقریر الخبراء حدوث هذه الإصابة نتیجة خلل أصاب الأوعیة الدمویةجراحیة وتبین وفقا 

.601، أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولیة المدنیة، مرجع سابق، ص بن صغیر مراد-1

.124، إثبات الخطأ في المجال الطبي، مرجع سابق، ص د حسن قاسممحم-2

.602، أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولیة المدنیة، مرجع سابق، ص بن صغیر مراد-3

.602مرجع نفسه، ص نقل عن بن صغیر مراد  -4
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ه یتبین من خلال التطبیقات القضائیة السابقة، محاولة قضاة الموضوع نّ ألا شك 

.1اللحاق بالحلول التي أقرها مجلس الدولة الفرنسي في مجال مسؤولیة المستشفیات العامة

نهایة الالتزام ببذل عنایة الواقع على عاتق فهذا القضاء في حقیقة الأمر لم یعلن

الطبیب ولكنه، وكما یرى البعض یثرى هذا الالتزام بالتزام جدید وهو الالتزام بضمانه سلامة 

المریض وهو التزام بتحقیق نتیجة والتي حلّها سلامة المریض من الأضرار وإلزام المدین 

یكلف نفسه بعبء إثبات الخطأ المضرور في حالة إصابته بالضرر وبدون أن بتعویض

.2الضررالذي نتج عنه

الالتزام بالسلامة التزام الطبیب بضمان شفاء المریض لكن یلتزم  بأن یكون لا یعني 

تدخله لیس سببا في ازدیاد سوء حالة المریض سواء  بالمرض أو الموت، وذلك بعدم 

وما یقدمه من أدویــة، أو تعریضه لأي أذى أو ضرر من جراء ما یستعمله من أدوات وأجهزة

أن ینقل له مرض آخر نتیجة العدوى بسبب عدم تعقیم مكان ممارسة العمل الطبي، أو اثر 

.3تركیب الأعضاء الاصطناعیة

المؤسسة الصحیة بالتزامها بالسلامة، نشوء حق  أو یترتب عن إخلال الطبیب،

البحث عن وجود المریض في الحصول على التعویض  عن الأضرار التي تصیبه دون

الخطأ حسب ما استقر علیه الفقه والقضاء وذلك بهدف تقریر حمایة أكبر للمریض باعتباره 

.4الطرف الضعیف في العلاقة الطبیة

.126، إثبات الخطأ في المجال الطبي، مرجع سابق، ص محمد حسن قاسم-1

التزامات الطبیب من خلال تدخلاته الطبیة، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستر، كلیة الحقوق عبد االله،لحبق -2

.217، ص 2016والعلوم السیاسیة ، جامعة ابو بكر بلقاید، تلمسان، 

مسؤولیة،  كلیة عقود و الماستر في القانون، تخصص ، الطبیعة القانونیة للعقد الطبي ، مذكرة لنیل شهادة بولیل أعراب-3

.116، ص 2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند اولحاج، البویرة، 

، العدد 11، الطبیعة القانونیة لإلتزام الطبیب بسلامة المریض في العقد الطبي، المجلد بوجردة نزیهة، برایك الطاهر-4

.139، ص 2009الثاني، جامعة عمار تلیجي، الأغواط، 
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قد طبق القضاء الفرنسي مبدأ ضمان السلامة في شأن انتقال العدوى وكان ذلك في 

مفاده أن في حالة انتقال م 29/06/1999عدة قرارات صادرة عنه، أولها صدر بتاریخ 

العدوى فان الالتزام بضمان السلامة هو التزام بتحقیق نتیجة، یقع على الطبیب أو المؤسسة 

الصحیة حیث لا یمكن لأي منهما التخلص من المسؤولیة إلا بإثبات السبب الأجنبي وهو ما 

.23/03/20071ذهب إلیه القضاء الفرنسي في قراره الصادر بتاریخ 

.104، مرجع سابق، ص ة زواويشن-1
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الثانيالفصل 

وسائل إثبات الأخطاء الطبیة

بالشهادة والقرائن بجمیع وسائل الإثبات، معینة  هإثباتیجوزالخطأ واقعة مادیةیمثل 

الأخطاءلأن  عینة،إلا باللجوء إلى وسیلة مالطبیب خطأوالكتابة، ولهذا لا یمكن إثبات 

ف إثبات الخطأ نتكتعوبة التي نف إثباتها تلك الصالخارجة عن نطاق الفن الطبي لا تكت

.الفني

وأن الطبیب قد  ألى القاضي عند نظره في الدعوى أن یتحقق من وجود خطعیجب 

، لذا یجب علیه احتمالوعدم تبصر، وأن یكون ثابتا ومؤكدا ولیس مجرد رعونةعن  ارتكبه

.أن یستند على وقائع دقیقة ولیس على مجرد معطیات یمكن  إثبات عكسها

إثبات الخطأ الطبي جائز بكافة طرق الإثبات غیر أن طرق إثبات نّ أالأصل 

طبیعتها من حیث كونها أخطاء ذات طابع فني أو أخطاء فاختلافالأخطاء الطبیة تختلف 

.متعلقة بالإنسانیة الطبیة

یسهل كل وسائل الإثبات، ومثل هذه الأخطاءاعتمادفبالنسبة للأخطاء العادیة یمكن 

، أي یمكن لاستجلائهالشخص العادي تبینه دون حاجة إلى خبرة فنیة على القاضي أو 

أما الأخطاء الطبیة ذات طابع )مبحث أول(للقاضي استخلاصه بنفسه من وقائع الدعوى

وسیلة الإثبات باعتبارهاملزما بالاعتماد على الخبرة مضطراالفني فإن القاضي یكون

روحة أمامه ویبقى دوره منحصرا في الأخذ أو عدم الوحیدة الناجعة لحل المسائل الفنیة المط

).ثانمبحث(الأخذ بتقریر الخبرة
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الأولالمبحث 

إثبات الأخطاء العادیة المتعلقة بالإنسانیة الطبیة

خطاء خارجة عن نطاق الفن الطبي، أالأخطاء المتعلقة بالإنسانیة الطبیة تعتبر 

عمله، ویستقل في ممارسة الإنسانیةباحترام هسا على مبدأ مخالفة الطبیب لواجبوتقوم أسا

الإنسانیة، من غیر حاجة إلى خبیر، القاضي من حیث المبدأ بتقدیر الأخطاء ذات الطبیعة 

.على عكس الأخطاء الطبیة الفنیة

القانونیة، بما في ذلك شهادة الشهود، والقرائن والكتابة هنا بكافة الوسائلالإثباتیتم 

بإعلام المریض أو بالتزامحصول على رضا المریض أو الإخلال كنا بصدد عدم وسواء

ة وسائل البحث عن مدى ملاءمثم،  من)مطلب أول(كتمان السر الطبيبالتزاملإخلال ا

).مطلب ثان(الاثبات القانونیة

الأولالمطلب 

وسائل الإثبات القانونیة

نون المدني الجزائري في نص المشرع الجزائري على وسائل الإثبات القانونیة في القا

الفرع (وما یلیها وهي الكتابة323في المواد الالتزامبالباب السادس تحت عنوان إثبات 

.)الفرع الثالث(القرائنو  )الفرع الثاني(الشهادة،)الأول

الأولالفرع 

لكتابةا 

قة یدلیل كتابي لإثبات حقتقدیمبالوسیلة التي یستعملها المتقاضي، الكتابة تعتبر

ولقد أعطى لها المشرع قوة إثبات مطلقة، حیث یمكن أن تثبت ،1ما أو واقعة قانونیةاتفاق

.81، الإثبات في نطاق المسؤولیة المدنیة الطبیة، مرجع سابق، ص عبید فتیحة-1
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عن طریقها جمیع الوقائع القانونیة، بینما لا یكون للشهادة أو القرائن القضائیة إلا قوة 

.1محدودة في الإثبات

نونیة، بر ركنا شكلیا في بعض التصرفات القاتیجب التمییز بین الكتابة التي تع

لإثبات، فقد یستلزم القانون شكلا خاصا یفرغ فیه التعبیر عن الإرادة كالكتابة لوالكتابة كأداة 

الرسمیة والتي تؤدي تخلفها إلى عدم وجود التصرف أصلا لتخلف ركن منه، كما یستلزم 

لذي القانون الكتابة لإثبات التصرف فإذا تخلفت الكتابة فلا أثر لتخلفها على وجود التصرف ا

.، فالكتابة لیست إلا وسیلة لإثباته2یكون صحیحا

یلجأ القاضي إلى الكتابة كدلیل لإثبات خطأ الطبیب، من خلال إطلاع القاضي على 

الملف الطبي للمریض ویتفحصه لیتوصل إلى دلیل یمكنه من تحدید المسؤول عن الخطأ 

یمكن الاعتماد علیها لإثبات والفصل في النزاع المعروض علیه، باعتباره أحد الوسائل التي 

.3الخطأ نظرا لما یحتویه الملف من وثائق ذات صلة بالحالة الصحیة للمریض المضرور

یتضمن الملف الطبي مجموعة من الوثائق، والأوراق والتقاریر، وصور الرادیو 

الخاص بالمریض، والتي یؤشر علیها الطبیب، ویدوَن فیها ملاحظاته، والنتائج المتوصل 

.4لیها، والعلاج المقترح بشأن المریض، وطریقة متابعة حالته، والتطوَرات الحاصلة علیهاإ

أو العملیة الجراحیة، إلى جزئین، یمكن تقسیم الملف الطبي للمریض الخاضع للعلاج 

جزء یتعلق بمرحلة ما قبل إجراء العملیة الجراحیة، یتضمن مختلف التحالیل الطبیة وصور 

وصفات طبیة محررة من الطبیب المعالج أو الأطباء الذین تابعوا حالته الأشعة وشهادات و 

.5التي أجریت له خارجهاالاستشفائیةالصحیة، سواء تلك التي أجراها في المؤسسة 

.95، ص ، مرجع سابقسایكي وزنة-1

  .51ص  ،1996، )ن.ب.د(الإثبات في المواد المدنیة، مكتبة زهراء الشرق، ،عادل حسن علي-2

، خطأ الطبیب أثناء التدخل الجراحي في ظل أحكام المسؤولیة المدنیة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في بوخرس بلعید-3

.238، ص 2019ة مولود معمري، تیزي وزو، العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع

.245، نطاق وأحكام المسؤولیة المدنیة للأطباء وإثباتها، مرجع سابق، صرایس محمد-4

  228صص ، خطأ الطبیب أثناء التدخل الجراحي في ظل أحكام المسؤولیة المدنیة، مرجع سابق، بوخرس بلعید-5

  .229و
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أما الجزء الأخر من الملف الطبي فیتضمن وثائق أخرى كصور الأشعة وتقاریر 

طبیب التخدیر، وتقاریر طبیة أخرى تتضمن نتائج قیاس ضغط الدم وفحوصات الجراح و 

أخرى متعلقة بأمراض أخرى یعاني منها المریض كتلك المحررة من طبیب أمراض القلب أو 

.1إلخ...الضغط الدموي

الثانيالفرع 

شهادة الشهود

نص المشرع في القانون المدني ة من طرق الإثبات القانونیة، لقدطریقالشهادة هي 

، وفي القانون الإجراءات المدنیة والإداریة من المادة 337إلى  333الجزائري من المادة 

  .153إلى  150

تعریف الشهادة: أولا

ء الكتابة أو الشهادة الدلیل أیا كان نوعه سواً  عام وهومعنى ،للشهادةمعنیان هناك 

."البینة على من إدعى والیمین على من أنكر"لذا یقال 

ة دون الرسائل الأخرى للتدلیل الخاص فهو الشهادة كنوع وكوسیلالمعنىأما

والإثبات، فالشهادة كانت الدلیل الغالب في الماضي، لذا بقیت تسمیة البینة إلى وقتنا 

.2الحاضر

عرفها أغلب الفقه بأنها إثبات واقعة معینة من خلال ما یقول أحد الأشخاص عما 

.3شاهده أو سمعه أو أدركه بحواسه من هذه الواقعة بطریقة مباشرة

:واع الشهادةأن-1

.بالتسامع أو أنواع قد تكون مباشرة أو سماعیة ةللشهادة ثلاث

.239، ص م المسؤولیة المدنیة، مرجع سابقلتدخل الجراحي في ظل أحكا، خطأ الطبیب أثناء ابوخرس بلعید-1

.89، الإثبات في نطاق المسؤولیة المدنیة الطبیة، مرجع سابق، ص فتیحةعبید -2

.104، مرجع سابق، ص سایكي وزنة-3
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:الشهادة المباشرة- أ

وقع تحت هي الشهادة بما تحصلت معرفته لشاهد شخصیا بصفة مباشرة سواء لأنه

بصره، شأن من یشهد بواقعة مادیة ما سمعها بنفسه أو بالبصر ، والأصل أن في الشهادة لا 

لم یعانیه بالعین أو بالسماح بنفسه، وهذا النوع هو الأصل أن یشهد بشيءیجوز للشاهد 

العام  الشهادة ، ویسمى التحقیق في الغرفة أو أمام القاضي ویكون أمام المحكمة بكامل 

.1هیئتها

:الشھادة السماعیة-  ب

، یشهد فیها شخص بما سمع روایة عن غیر مباشرةالسماعیة شهادةالشهادةتعتبر 

فلا تعتبر شهادة بالمعنى القانوني، فتثبت لها حجیة الشهادة وان كان المحكمة الإشارة الغیر،

قرینة یشهد الشخص السماعیة أنه سمع الواقعة یرویها له شاهد یكون هو الذي باعتبارهابها 

.2، فهي شهادة على شهادةبعینه أو سمعها بأذنه رآها

 : عامالشهادة بالتس- ج

ى السماع من العدول وغیرهم وصیغتها أن یقول الشهود تعتمد شهادة التسامع عل

سمعنا من أهل العدل وغیرهم، تختلف الشهادة التسامع عن الشهادة السماعیة، أي أن 

لتسامع تكون بهابینما شهادة االشهادة السماعیة یروي الشخص ما سمعه عن شخص معین 

على الرأي الشاسع بین جماهیر لا تنصب على الواقعة المراد إثباتها، بل یتناقله الناس و 

.3الناس عن هذه الواقعة

صحة في الجزائر، مذكرة ، عبء إثبات الأخطاء الطبیة المرفقیة في المؤسسات العمومیة للنعیمة مواسة، نجاة قرطان-1

تخرج لاستكمال نیل متطلبات الماستر في القانون، تخصص قانون عام معمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.53، ص 2019، قالمة، 1945ماي 8

.204مرجع سابق، ص ،عادل حسن علي-2

ه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على ، قدمت هذالإثبات، الشهادة كوسیلة من وسائل محمد عبد االله الرشیدي-3

، ص 2019،ـ قالمةّ 1945ماي 8اص، كلیة الحقوق ،جامعة oالقانون الخاص، قسم قانون درجة الماجستیر في

30.
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:قوة الشهادة في الإثبات-2

شهادة الشهود أهمیة كبیرة، فیما یتم إثبات غموض حالة من حالات تكتسي

محدودة مقارنة صبحت أهمیة الشهادةأ .الأشخاص وكذلك بما تثبت كافة الوقائع المادیة

، فللقاضي سلطة تقدیریة عن التزویرابتعادهافي حالة لیلتابة التي تعتبر أدق وأقوى دبالك

، خاصة إذا لم یطمئن إلیها ولا یطالب بإبداء أسباب عدم هذا في الاخذ بها من عدمه

فشهادة الشهود وإن كانت جائزة .1یأخذ بقول شاهد دون أخریمكن له، كما الاطمئنان

للتصرفات القانونیة التي تزید نسبةفهي لا تصلح دلیل إثبات بالبالنسبة للوقائع المادیة،

دینارا ، كما لا یجوز إثبات ما یخالف الثابت بالكتابة أو ما یجاوزها 100000قیمتها عن 

.2إلا بالكتابة

، 3ج .م.ق 334دینارا، ذلك طبقا لمادة 100000حتى ولو تزد قیمة التصرف عن 

.4بالشهود فیما یجب إثباته بالكتابةالإثباتكما لا یجوز 

الثالثالفرع 

القرائن

إن إثبات الوقائع القانونیة قد لا یصل إلى درجة التقین القطعي من وجود هذه 

لا إثبات احتمالیاأو  ، إذ تبقى الحقیقة القانونیة دائما نسبیة، لذلك الإثبات ترجیحیالوقائعا

.91في نطاق المسؤولیة المدنیة الطبیة، مرجع سابق، ص الإثباتعبید فتیحة،-1

.212وت، مرجع سابق، ص ، قانون الإثبات في المواد م محمد حسن قاسم-2

"ج تنص على .م.من ق334المادة -3 فیما یخالف أو : دج  100.000بالشهود ولو تزد القیمة على الإثباتلا یجوز :

یجاوز ما اشتمل علیه مضمون عقد رسمي، إذا كان المطلوب هي الباقي، أو هو جزء من حق لا یجوز إثباته إلا 

دج  ثم عدل عن طلبه إلى ما لا یزید على 100.000الدعوى بما تزید قیمته على بالكتابة، إذا طلب أحد الخصوم في

.هذه القیمة

، 1994العدد الثالث، قسم الوثائق،،، مجلة قضائیة19/12/1993الصادر بتاریخ 103801قرار محكمة العلیا رقم -4

ما كان یجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوتا بالبینة فیالإثباتالذي جاء فیه من المقرر قانونا انه لا یجوز  212ص 

.بالكتابة
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زاع تبعا د أو عدم وجود واقعة معینة محل نذا یكفي أن یتم إثبات ما یرجح وجو ، إیقینا

فإن إثبات هذه الواقعة الأخرى یعد قرینة على قیام الواقعة للغالب والمألوف وبالتالي 

.1الأصلیة

التي تدل على إثبات ما الإماراتتعد القرائن من طرق الإثبات غیر مباشر، وهي 

ارنة مع یعتبر قوة القرینة محدودة بالمق، 2نفي من الوقائع ودلائل الحال للواقعة المراد إثباتها

.الكتابة ولها نفس حجیة بالشهادة الشهود

تعریف القرائن: أولا

إنما إكتفى بذكر إجراءات ریف القرائن في القانون المدني و المشرع الجزائري بتعلم یقم 

  .ج.م.من ق 340إلى  337العمل بها وذلك في النصوص القانونیة من 

استنباط المشرع أو ":لكن تعددت التعریفات من طرف القانونیون على أنها 

أي أن القرینة هي ما یستنبطه المشرع أو القاضي من "القاضي لأمر مجهول من أمر معلوم

.3أمر معلوم للدلالة على أمر مجهول

على لا یقع فیها الإثباتالقرائن هي طریقة إثبات غیر مباشر، لأن  أننستخلص 

ت یمكن استخلاص الواقعة منها وذلك ، بل على واقعة أخرى إذا ثبتالواقعة المراد إثباتها

.من محلا لأخرالإثباتباستنتاج عقلي ومنطقي ، وهذا ما یعتبر تحویلا 

أنواع القرائن:ثانیا

:قضائیةقرائن، قرائن قانونیة و یوجد نوعان للقرائن

:القرائن القانونیة-1

حیث ،5حصر، وهي واردة عل سبیل ال4القرائن القانونیة هي التي ینص علیها القانون

.107مرجع سابق، ص سایكي وزنة،-1

، دار الفكر والقانون للنشر و التوزیعُ، 1ركن الخطأ في المسؤولیة المدنیة للطبیب، الطبعة أنور یوسف حسین،-2

  .391ص  ،2014مصر، 

.391مرجع نفسه، ص -3

.، یقال فلان قرین لفلان أي مصاحب لهة وهي مؤنث القرین، وهي المصاحبةمن المقارنالقرینة مأخوذة : ةلغ -4

.43، ص 2011، القرائن القضائیة، دار الأمر للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، زبدة مسعود-5
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، والاستنتاج الذي یقوم به المشرع 1یرى المشرع استنتاج أمر معین من ثبوت واقعة معینة

یفرض على القاضي الأخذ بالدلالة القرینة، بمعنى أن یلزم بالأخذ بدلالة القرینة ولا یكون 

.2في ذلك كما هو الحال في القرائن القضائیةمخبرا

:على أنهج .م.ق 337القانونیة في المادة نص المشرع الجزائري على القرینة 

، على الإثباتالقانونیة تغني من تقررت لمصلحته من أیة طریقة أخرى من طرق القرینة "

فمن یرید "أنه یجوز نقض هذه القرینة بالدلیل العكسي، ما لم یوجد نص قضي بغیر ذلك

توافر الواقعة التي اشترطها لیس علیه إلا إقامة الدلیل علىمن حكم قرینة قانونیة، الاستفادة

.3حكم هذه القرینةلانطباقالقانون 

تكون قرینة قاطعة لا  أنإما أقام المشرع قرینة قانونیة كدلیل إثبات واقعة معینة وهي 

.4لإثبات العكستكون قرینة غیر قاطعة وقابلةوأما أن تقبل إثبات العكس،

نع التحایل على القانون فیقرر كم،القرائن لیتحقق عدة أغراضإلى یلجأ المشرع 

المشرع أحكاما تعد من النظام العام، فلا یجوز مخالفتها كما هو الحال في التصرف الذي 

.5وتهیصدر من شخص في مرض م

98وهو ما تنص علیه المادة یجوز نقض القرائن القانونیة البسیطة بالدلیل العكسي 

في العقد یفترض أن له سبب مشروعا لم یذكر له سبب مشروع التزامأن كل ": ج .م.ق

."ما لم یقم الدلیل على غیره ذلك

.108، مرجع سابق، ص سایكي وزنة-1

رسالة ماجستیر مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على ، دور القرائن في الاثبات المدني،عبد االله علي فهد العجمي-2

.32، ص 2011درجة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

.93، الاثبات في نطاق المسؤولیة المدنیة الطبیة، مرجع سابق، ص عبید فتیحة-3

.391، مرجع سابق، ص أنور یوسف حسین-4

  94و  93ثبات في نطاق المسؤولیة المدنیة الطبیة، مرجع سابق، ص ، الاعبید فتیحة-5
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الأصل في القرائن القانونیة أن تكون بسیطة، إلا إذا نص القانون على عدم جواز 

یة هي ج فالقرائن القانون.م.ق 337إثبات عكسها، فتكون القرینة قاطعة وفقا لنص المادة 

لأن هذه  الإثباتس مطلقا، وبأي دلیل من أدلة التي لا یمكن نقض دلالتها بإثبات العك

.1رائن وضعت لحمایة المصلحة العامةالق

:القرائن القضائیة-2

لیستخلص من ظروف تسمى أیضا بالقرائن الفعلیة، هي التي تترك لتقدیر القاضي 

، فهي أمر یستنبطه القاضي من أمور ثابتة الإثباتویقیم لها وزنا في ،2وملابستهاالقضیة

.3ه لترجیح ثبوت أو نفي واقعة معینةلدی

یترك " :ج.م.من ق340في المادة  ةرع الجزائري على القرینة القضائینص المش

كل قرینة لم یقررها القانون ولا یجوز الإثبات بهذه القرائن وإلا في استنباطقاضي لتقدیر ل

  ".ة بالبینالإثباتالأحوال التي یجیز فیها القانون 

أمر مترك للقاضي، أي له سلطة یتمتع ن القرائن القضائیةالمادة أمن هذه نستنتج 

.بها في استخلاص الخطأ من وقائع الدعوى المعروضة أمامه

أیة واقعة من الوقائع التي تثبت أمامه لكي یستنبط منها اختیارفإن القاضي حر في 

قعة من دلالة وفي ما تحمل الوااستنباطقرینة على صحة الواقعة المراد إثباتها، وحر في 

.4اقتناعهتكوین 

.109، مرجع سابق، ص سایكي وزنة-1

، الوجیز في شرح الحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة وفق الإجراءات المدنیة والإداریة، دار هومه یوسف دلاندة-2

.64، ص 2009للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر ، 

39، مرجع سابق، ص ر یوسف حسینأنو -3

.247، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، مرجع سابق، ص محمد حسین قاسم-4
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عناصر القرائن القضائیة :ثالثا

:العنصر المادي-1

یتمثل في الواقعة الثابتة التي یختارها القاضي من بین وقائع الدعوى وتسمى هذه 

.1والإماراتالوثیقة بالدلائل 

یتمتع القاضي بسلطة واسعة في أن یستنبط القرائن من أي مصدر یراه، فله أن 

الاستنادستنبطها من أوراق الدعوى أو من أقوال الشهود أو من تقریر الخبیر، وله أیضا ی

.2إلى ما قضى به في دعوى أخرى

:المعنويالعنصر -2

للواقعة  استنباطیتمثل في عملیة الاستنباط التي یقوم القاضي، أي هي عملیة 

ب من القاضي بذل جهد وعملیة الاستنباط عملیة صعبة تتطل3المجهولة من واقعة ثابتة

، وبما أن عملیة الاستنباط تقوم على أساس الترجیح والاحتمال اعتقادهعقلي كبیر في تكوین 

فإن وقوع القاضي في خطأ أمر محتمل، لذا یجب علیه أن یكون حذرا وفي منتهى الدقة فیما 

.4تقامتهیستنبطه من وقائع، لذا تعتبر القرائن من أخطر الأدلة من حیث الاستنباط واس

340ذلك وفقا لنص المادة بین القرینة القضائیة والشهادة و سوى المشرع الجزائري 

ولا یجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي یجیز فیها "...:ج التي تنص.م.ق

."القانون الإثبات بالبینة

، الأخذ بها أم لاه القاضي بحریة بلإثبات بالقرائن یتمتع فیانستنتج من هذه المادة أن 

كما هو الأمر في الشهادة ، لكن لا یجوز الإثبات بالقرائن في العقود التي تزید قیمتها على 

.مئة ألف دینار جزائري، ولا في إثبات عكس ما یثبته أو یجاوزه

.44، مرجع سابق، ص زبدة مسعود-1

.248، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، مرجع سابق، ص محمد حسین قاسم-2

.33، مرجع سابق، ص عبد االله على فهد العجمي-3

  112و   111، مرجع سابق، ص سایكي وزنة-4



وسائل إثبات الأخطاء الطبیةالفصل الثاني                                                       

-69-

حجیة القرائن في الإثبات:رابعا

ة تجعل الأمر في حیز تعتبر القرائن قویة إذا كانت علاقتها بالواقعة المراد إثباتها قوی

أخر  لما دلت علیه، إنما یكفي أن یكون احتمالالقاطع، ولا یقصد بذلك عدم وجود الیقین

هناك ظن راجع بشأن ذلك ، قد تكون القرینة هي ضعیفة غیر قاطعة في مدلولها، حیث لا 

یثما جانب على أخر ر أخر لكنها تفید نوعا من الظن، حیث یترجح بها احتمالیستبعد معها 

.1یأتي ما یؤكدها أو ما یعارضها

على أنه یجوز نقض هذه "...: ج على .م.ق 337المشرع الجزائري في المادة نص 

".القرینة بالدلیل العكسي ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك

القرائن القانونیة قد تكون بسیطة یجوز إثبات العكس لأنها تقرر حالة قانونیة بصورة 

.2عام إقامة الدلیل ضدها وهذا كأصلمبدئیة أجاز المشرع

إثبات یرد نص یقضي بغیر ذلك وهذا استثناء، تكون قاطعة في هذه الحالة لا یمكن 

.مر المقضي فیه ، مثل قوة الأ3عكسها أي لها حجیة قاطعة في الإثبات

المراد إثباتها، إذ ما ئعالوقا للاختلافأم للقرائن القضائیة فإن حجیتها تختلف تبعا 

.4نت واقعة مادیة أم تصرف قانونيكا

یجوز إثبات بالقرائن القضائیة في الواقعة المادیة والأعمال التجاریة والتصرفات التي 

، وتعد قرینة قاطعة ومطلقة إذا ما كانت الواقعة زائريجینار ألاف د 100لا تجاوز قیمتها 

.5المراد إثباتها واقعة مادیة، شأنها شأن الكتابة في ذلك

112، ص ، مرجع سابقسایكي وزنة-1

.56، مرجع سابق، ص عبد االله على فهد العجمي-2

.54مرجع نفسه، ص -3

.112، مرجع سابق، ص سایكي وزنة-4

.97، الإثبات في نطاق المسؤولیة المدنیة الطبیة، مرجع سابق، ص عبید فتیحة-5
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  ينلب الثاالمط

ثبات القانونیةالإ مدى ملائمة وسائل 

ینتفي عنها التية الطبیة هي الأخطاءلة بالإنسانیصخطاء المتأن الأ قأشرنا فیما سب

حیث ،یتم استخلاصها من القوانین المنظمة لهذه المهنة،ي من الممارسة الطبیةفنلطابع الا

تقدیر حصول أو عدم بر القاضي لا یسمح لغیالفة لهذه الالتزامات خطأ و ختعتبر كل م

یعتمد القاضي من خلال ذلك على وسائل الإثبات القانونیة كل من و  ،حصول هذه الأخطاء

.الكتابةائن و ر الق ،شهادة شهود

الوسائل القانونیة في هذه  على أي مدى یمكن الاعتماد إلىدراسة ،لكن یجب علینا

.الطبي أإثبات الخط

من الناحیة المسؤولیة الطبیة لیس سهلا إطارلوسائل في هذه اعلى  الاعتماد أننعلم 

د علیها في إثبات الأخطاء حیث نجد صعوبة الاعتما،الأخرىالعملیة مقارنة بالمسائل 

.الطبیة

ائن فیمكن القول أنها ر الإثبات مقارنة مع شهادة أما القة فعالة في بحیث تعتبر الكتا

فالقاضي ،مقارنة بالوسیلتین السابقتینشكالإأي  الوحیدة التي یمكن اعتمادها دون ةالوسیل

.الوسائل القانونیة أو كلهاحدأبالأخذأو عدم  الأخذیملك السلطة للتقدیریة في 

بالإعلامالطبیب في التزام إخلالإثباتفي  دراسة دور الكتابة إلىفعنا وهذا ما ید

بالإنسانیةمتعلقة صور الأخطاء ال أهموعدم حصوله على رضى المریض باعتبارهما 

)فرع ثاني(هذه الأخطاء إثباتدور القرائن في  إلىثم )أولفرع (الطبیة
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ولالأ  رعالف

في الكشف عن الأخطاء الطبیة الكتابةدور 

ملف ذلك باعتماده على الو  ةخطاء الطبیأة كوسیلة لإثبات الكتاب إلىیلجأ القاضي 

اریخ للفحوص التي أجریت تو ة وتحالیل و الطبي وما یحویه من فحوصات وتقاریر وأشع

.1همال الطبیبإللمریض والتي قد تبرز 

 علامبالإلإثبات الوفاء بالالتزام  ةیلة من وسائل الإثبات أكثر ملائمتعتبر الكتابة وس

.الحصول على رضاءهو  2المریض من طرف الطبیب

اریخ الصادر بتhedreulكمة النقض الفرنسیة بموجب قراربعد أن عدلت مح

،لتزام المریض بإثبات إخلال الطبیب بإعلامهاسالف الذكر عن موقفها في 25/02/1995

ئل التي یمكن من الذي لم یحدد الوسا،على عاتق الطبیب العبءقي هذا حیث أصبحت تل

،علاملیها في إثبات تنفیذ التزامه بالإالاعتماد ع ءهو یتحمل هذا العبخلالها للطبیب و 

علام لإالیؤكد بأن إثبات الالتزام ب1997كتوبر أ 14 بتاریخعن المحكمةلیأتي قرار أخر 

الفرنسيه المشرعهو ما أكدّ ائن والكتابة و ر فة طرق الإثبات بما في ذلك القكابیجوز أن یكون 

L111المادةفي نص  .3من قانون الصحة الفرنسیة1-2

ج بالدلیل الكتابي أي یجب أخذ موافقة المریض على العلاج قبل المباشرة بالعلا

حالات إجراء العملیة كال مسبقا بالمستشفىمعدى عقد أو نموذجبتوقیع المریض عل

،كتابیالتزامهلاى ینفي مسؤولیته إثبات تنفیذه نه یتوجب على الطبیب حتإوعلیه ف،الجراحیة

.236خطأ الطبیب أثناء التدخل الجراحي في ظل أحكام المسؤولیة المدنیة، مرجع سابق، ص ،بوخرس بلعید-1

.236مرجع نفسه، ص -2

3- ART L 1111-2 du code de santé public française dispose : « en cas de litige, il

appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve

que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au

présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen »
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مجال مثل في1وهو توقیع المریض على ذلك أو إفهامه أمام شهود أنه أوفى بهذا الالتزام

مختلف التشریعات القانونیة على ضرورة رد رضا المتبرع مكتوباستقرتاالتدخل الجراحي 

.2من الحمایةأا له مزید موقعحتوي على عبارات تدل على رضاءه و ی

ففي مجال ،الطبیةالأعمالذلك لاشتراط الكتابة في بعض  إلىتدخل المشرع إضافة 

لا یجوز ":ترقینها الملغى تنص علىص و .ق 162عضاء نجد نص المادة ع الأر وز  نقل

عضاء البشریة من أشخاص أحیاء إلا إذا لم تعرض هذه العملیة نسجة أو الأانتزاع الأ 

أعضائه وتحرر هذه حدعلى المتبرع بأ ةیبالموافقة الكتارط تحیاة المتبرع للخطر وتش

."س المصلحةبیب رئیطوتودع لدى مدیر المؤسسة وال،الموافقة بحضور شاهدین اثنین

اع ز ة في حالة انتیمن نفس القانون الملغي الموافقة الكتاب164ت المادة طواشتر 

موافقة الكتابیة التي یجب أن تصدر من لاهذه  ،شخاص المتوفینالأ ةأعضاء وأنسج

ریض ملى حالة رفض العلاج من طرف الإضافة إص المعني وهو على قید الحیاة خالش

49ریح كتابي من طرف المریض وهذا ما نصت علیه المادة حیث اشترط المشرع تقدیم تص

یشترط من المریض الذي رفض العلاج الطبي أن یقدم تصریحا كتابیا في ": ط.م.أ.م

."هذا الشأن

تعلق الأمر بالالتزام بالإعلام الوسیلة الفعالة إذا بناء على ما سبق ذكره تعد الكتابة 

.)ثانیا(یجابیتهاإ و  )أولا( سیلة سلبیاتهاهذه الو لغیر أن ،الحصول على الرضاو 

سلبیات الكتابة :أولا

قیام الطبیب بإعداد الدلیل المكتوب مقدما یؤدي إلى ظهور عدة سلبیات، حیث یطلب 

من المریض التوقیع قبل إجراء أي عمل طبي على صیغ مكتوبة، والتي تنطوي على عدة 

.عیوب

.103، الإثبات في نطاق المسؤولیة المدنیة الطبیة، مرجع سابق، ص عبید فتیحة-1

.236المدنیة، مرجع سابق، ص المسؤولیةفي الظل أحكام الجراحيأثناء التدخل خطأ الطبیب بوخرس بلعید،-2
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،المریضرغوبة في العلاقة بین الطبیب و مشكلیة غیرفمن ناحیة، تؤدي إلى تكریس 

للعلاقة بین انهیارلى إن ثم یؤدي في النهایة مو  ،حیث تبث الشك في نفس المریض

ي سیوقعها باعتبارها فرصة تلى الوثیقة المكتوبة الإفالمریض سینظر ،الطبیبالمریض و 

.1لیةو الطبیب للتخلص في مسؤ 

حیث ،بسهولة ىیتأت لا ةلنماذج المكتوباعداد وتحضیر الصیغ و إلى ذلك فان إإضافة 

،مصاعبمكن توقعها وما تحتوي من مخاطر و مر أو لحالة لا یأن النموذج یعد مسبقا لأ

هي غیر متوقعة ولا ماخطارالأكما أن هناك من ،2لى أخرإفالحالات تختلف من مریض 

قلق المریض  لىإؤدي یقد  الأخطارمن ذكر الإكثارلى ذلك أن إضف ، هابیمكن التنبؤ 

رة التي یقدمها ن توقیع المریض على الاستماإكذلك ف ،العلاج رفض لىإ هوهذا ما یدفع

.رفض الخضوع لعمل الطبيلى إوخوفه مما قد یدفعه  هجراء العملیة تثیر  قلقإالطبیب قبل 

علام إلى عدم إقد یؤدي ،ا هو متوقع منهملى نتیجة مخالفة لإقد یؤدي هذا الحل 

وكونه لا،3المریض ةو نفسیأها لن تأخذ في الاعتبار حساسیته و جزئیا لأنأا المریض كلی

،بل یشترط أن یتم بطریقة بسیطة،المكتوبة ةهو مدون في الوثیقیستطیع فهم كل ما

بوردو لقد صدر قرار محكمة استئنافو  ،وكاملة حسب قدرة المریض على الفهم،واضحة

نه قدم لمریضه أمادام ،بالتزامه يلطبیب قد وفوالذي قضى أن ا،05/09/2002بتاریخ 

بالنسبة لمریض ،مفهومةلغة بسیطة و وثیقة طبیة تحتوي على كل المعلومات الضروریة بال

ن تكون على قدر كافي من الثقافة تسمح لها ألمهندسة في الملاحة الجویة والتي یتصور 

.4بذلك

  .91و  90إثبات الخطأ في المجال الطبي، مرجع نفسه، ص محمد حسن قاسم،-1

.104الإثبات في نطاق المسؤولیة المدنیة الطبیة، مرجع سابق، ص عبید فتیحة،-2

3-WELSCH sylvie, Responsabilité médicale du médecin, éditions Juris-classeur, litec,

paris, 2003, p 69.

4- WELSCH sylvie, Responsabilité du médecin, op.cit, p 70.
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لى إف الطبیب من ورائها بة وسیلة یهدفان الكتا،سبق ذكرهكل ما إلى إضافة

نه عبر إبة فبمجرد توقیعه على الصیغة المكتو ن المریض و أذلك  ،التخلص من المسؤولیة

بالتالي یعفى بذلك الطبیب عن و  خاطروله للعلاج وكل ما یتضمنه من مبذلك عن قب

.1مسؤولیة الضرر الناتج عن ذلك العلاج

هو مدون فلا یمكنه تجاوز ما،كذلك فان هذه الصیغة تقید الطبیب بما جاء فیها

فلا یبادر بعلاج أخر إذا ما استجدت أمورا أخرى أثناء ،حیث یقف عند مضمونها،فیها

ومزامنة التطورات ما في الاستمرار في العملیةإفالطبیب هنا مخیر ،إجراء العملیة

،یضساس عدم الحصول على رضا المر أعلى  تهدات في العملیة لذلك تقوم مسؤولیالمستجو 

تابة لى وعیه لیحصل على رضاءه كإوینتظر عودة المریض ،هاء العملیةإنما أن یقوم بإ و 

.2هذا قد یضر بحالته المریضعلى مستجدات حالته الصحیة و 

لى ازدواج إ یؤدي علامخلال بالالتزام بالإثبات الإالكتابة كوسیلة لإاعتمادمر والأ

ؤدي لقیام مسؤولیة الطبیب عندما تكون  أمام فالخطأ في العلاج ی،المسؤولیة الطبیةنظام

أما،هذا كأصل عامثبات المریض لخطأ الطبیب و إببذل العنایة اللازمة أي بمجرد الالتزام

یثبت وفائه قدم الطبیب ما ذإلا إن المسؤولیة هنا تكون مفترضة إف ،علامفي الالتزام بالإ

.3ه بالإعلامبالتزام

القضائي بشأن تنفیذ الالتزام ة كوسیلة لحل النزاع ن السلبیة في اعتماد الكتابإ

في جهل  ذاك ،قیتهایقوم حولها من شكوك في مصداحول ماتمثلت،علام الطبيبالإ

من الطبیب لدرء المسؤولیة عن  ةلیها أنها محاولإلى النظر إضافة إ ،ابالمعطیات الطبیة غال

.105الإثبات في نطاق مسؤولیة المدنیة الطبیة، مرجع سابق، ص عبید فتیحة،-1

.120، مرجع سابق، ص سایكي وزنة-2

.120مرجع نفسه، ص -3
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درات ا یشكك هذا الأخیر في قمام محاولة الطبیب لإجبار المریض بتوقیعها ممأو  هنفس

.1االعلاقة الطبیة على نحو یضر بهما معً  ذهالطبیب وكلها عوامل تؤدي له

خر آنب رد علیها من طرف جاالإلا أنه تم هذه السلبیات التي جاء به الفقهرغم كلو 

.یجابیات الكتابةإمن الفقه من خلال ذكر 

یجابیات الكتابة إ :ثانیا

أسهل الطرق بالنسبة للطبیب لإثبات تنفیذه ،الموقعة من المریضة الطبیة الوثیقتوفر 

باعتبارها ،علامهإشأن بلهذا الالتزام فهي توفر له إمكانیة تفادي المنازعة من قبل المریض 

.2ثباتالنسبة لتحقیق هذا الإالطریقة الأكثر ملائمة ب

التي تربط بین الطبیب لإنسانیة لى القضاء على العلاقة اإالكتابة تؤدي إنّ القول بأن 

فالعلاقة  ،ر سدیدیهو انتقاد غ،لا تلاءم علاقة الثقة بینهماوجعلها علاقة شكلیة .والمریض

،ل الوثیقة المكتوبة من خلال مقابلة مع المریضمكستین الطبیب لأ ،نسانیة تبقى قائمةالإ

وفق  طر معینخویشرح له احتمال حضور ه،مخاطر یشرح فیها ظروف العمل الطبي و 

.المرحلة الشفهیة رلا بالمرور عبإن تدرج كتابیا ألا یمكن فالمعطیات،ظروفهلته و الح

نسانیة القائمة بین الطبیب یمكن القول أنها تلغى العلاقة الإالكتابة لا بالتالي فانّ 

وجب أن یتوافق تؤدي هدفه  ىحتیجب دائما فالإعلام .3ابقدر ما تؤكد وجوده،المریضو 

المستوى مع و  ،تطویعه لیتماشى مع قدرة المریض على الفهم بمریض والواجمع شخصیة ال

یمكن القول بأن .ذن أن یشرح لمریضه باللغة مفهومة وواضحةإالثقافي له فعلى الطبیب 

تبعه من الناحیة العملیة تما یسق الطبیب و تعلام على عاثبات تنفیذه الالتزام بالإإ ءجعل عب

.106الإثبات في نطاق مسؤولیة المدنیة الطبیة، مرجع سابق، ص ید فتیحة،عب-1

  .89و  88إثبات الخطأ في المجال الطبي، مرجع سابق، ص محمد حسن قاسم،-2

  .122و  121، مرجع سابق، ص سایكي وزنة-3
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لى تدعیم الثقة التي إیؤدي في الواقع ،ثبات في هذا المجالطریق للإكلكتابة لمن تكریس 

.1ا لهذه الثقةلیس انهیارً تقوم علیها العلاقة بین الطبیب والمریض و 

فرضتها  نإ و  ،علیهالتوقیع لا الطبیب للمریض الوثیقة المكتوبة التي یقدمهتثُبت 

ر الشفهي بین الطبیب وجود الحوا،عاءات المریضدإثبات لنفي إالضرورة العلمیة كدلیل 

تب من معلومات والالتزام كُ یمكن الفصل بین ماكونه لا،الثقة بینها زما یعز وهو  ،مریضهو 

.2علام الشفهيبالإ

ینبتبر ،تبقى الوسیلة الوحیدة التي تمنح الطبیب،ل سابقا عن الكتابةیرغم كل ما ق

.3تتم معارضتها بسهولة نأالمعلومات المقدمة دون 

بیات على السلثبات ورغم محاولة الفقه الردیجابیات الكتابة كوسیلة الإإن رغم كل م

قیام ،ثباتعملیا كدلیل لإلى أنه یمكن الاعتماد على الكتابةإ ،التي ظهرت على هذه الوسیلة

.علام المریضإا یملیه علیه التزامه بمالطبیب ب

الفرع الثاني

في إثبات الأخطاء الطبیةالشهادةمدى نجاعة 

ا نه عملیً أقانونیة في المسائل الطبیة غیر ثباتإشهادة الشهود كوسیلة باعتماد یمكن

ثبات في المسؤولیة الإ ن عبءإف ،مركان الأ مهما،القاضي صعوبة في الاعتماد علیهایجد

ثبات إ ن بوسع الدائنا هو علیه في المسؤولیة الطبیة لأیكاد یكون أیسر ممعامةدنیةمال

یان، وفي الخطأ حي غالب الأفف ،أما في المسؤولیة الطبیة،شهادةلكثیرة باحقه في حالات

یكون  قد لأنه وذلك .4طبیبلاللشهود اعتبار في تحدید خطأ ، لا یكون خاصالطبي بشكل

.91إثبات الخطأ في المجال الطبي، مرجع سابق، ص محمد حسن قاسم،-1

  .107و  106لإثبات في نطاق مسؤولیة المدنیة الطبیة، مرجع سابق، ص ا عبید فتیحة،-2

3-WELSH sylvie, Responsabilité du médecin, op.cit. p 70.

.212، مرجع سابق، ص إبراهیم على حمادي الحلبوسي-4
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هذا بسبب جهلهم و  ،المریض بالتالي لا یستساغ التعویل علیهم كثیرا أقاربالشاهد من 

خطأ  ثبات الاستعانة بالشهود لإمن یرى أن المریض یستطیع لا أن هناك إ ،بالمسائل الطبیة

ذلك للرابطة التي لا تخلو من قلال من الاعتماد علیهم  و الطبیب لكن یكون للمحكمة الإ

.1العرض

ه وفي المسائل الطبیة في تقدیر أقوال الشهود غیر أنّ المحكمة مطلق الحریة تملك 

مام صلة قرابة مع المریض أو تكون أعندماخصوصایجب اعتمادها بمنتهى الحرص و 

خطأ الطبیب بالشهود طریق مسدود إثباتكما أن ،2وقت طویل على الحادث الطبيمرور

مور خبرة هؤلاء الشهود ومعرفتهم بالأبسبب عدم،لم یكن فیها جمیعا اذإ ،في معظم الحالات

على  لللمحكمة التعویفیمكن ،قد یكون الشاهد من زملاء الطبیب أو العاملین معهو  3الطبیة

،فیما بینهمتضامندیه أعضاء المهنة الطبیة منبما قد یل، أقوالهم لكن مع الحرص الشدید

.4كما أن شهادة هؤلاء یمكن المنازعة فیها بسبب ضرورات المحافظة على السر المهني

على شهادة الشهود دون سلطة تقدیریة في استنباط الدلیل بالقاضي رغم ذلك یتمتع 

ررت فیه ق ،20/07/1997لیه محكمة السین الفرنسیة في إذهبت وهذا ما،خرىلوسائل الأا

.5خذ بشهادة الشهودكتفیة بالأماستبعاد تقریر الخبرة و 

الفرع الثالث

في الكشف عن الأخطاء الطبیة نائالقر  دور

جهولة ستنباط الواقعة المذلك باو  ،على استنتاج مجهول من المعلومأساساتقوم القرینة 

منطقیة بین الواقعتین هذا الاستنباط یقوم على صلةو  .خرى ثابتةأثباتها من واقعة إالمراد 

.114، مرجع سابق، ص سایكي وزنة-1

.108مرجع سابق، ص الإثبات في نطاق مسؤولیة المدنیة الطبیة،عبید فتیحة،-2

.114، مرجع سابق، ص سایكي وزنة-3

.98إثبات الخطأ في المجال الطبي، مرجع سابق، ص محمد حسن قاسم،-4

.117، مرجع سابق، ص أحمد حسن الحیاري-5
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اللزوم العقلي بالقاضي بحكم الضرورة المنطقیة و استخلاصها یتم بعملیة ذهنیة یربط فیهاو 

1.ثباتهاإقعة المراد وابین واقعة معنیة وال

وقرینة قضائیة أي یستنبط القاضي عن قرینة قانونیة :نوعان إلى القرینةتنقسم 

ن قرائالهي نا في دراستنا همما ی،هاله حریة واسعة في تقدیر و ،ىظروف ووقائع الدعو 

،وسائل التي تمنح للقاضي الاعتماد علیها في إثبات الخطأ الطبيباعتبارها من القضائیة 

.ملا بستهااط الخطأ الطبي من ظروف القضیة و إذا تكون له سلطة استنب

ثبات في ثبات المقررة بالنسبة للإن قواعد الإأب،Savatierسافاتيالأستاذیرى 

ي العدد خذ بها فتم الأ وقد. ائن الواقعیةر لى القإم كالا تحول دون لجوء المح،الخطأ الطبي

ب الذي یوجد فیه هذا بسبب الوضع الصعو  ،2الفرنسیة ضمن المرات من محكمة النق

أو  ،عذر للحدّ لالى أن یلتمس إ ،القضاء أثبات لقد لجل عبء الإق بتحملالمریض فیها یتع

عن طریق الخطأ 3ثبات المكلف به المریض المضرورالإ ءأو التخفیف من عب،التقلیل

وسیع في حالات تعلام وكذلك في البالإالالتزاموتحمل الطبیب فیما یخص ،المفترض

 ابل حاولو ،لم یتوقفوا عند تلك الحلوللكن القضاة،لیه سابقإالذي تطرقنا ،بتحقیق نتیجة

وذلك عن طریق استعمال ،ثبات الخطأ الطبيإیجابي لمساعدة المریض في إلعب دور 

.ىثبات من ظروف الدعو عناصر الإواستخلاصالقضائیة ائن ر الق

كدت أفبعد أن ،02/07/1952الابتدائیة بتاریخ Laouومن هذا القبیل حكم محكمة

ثبات رضاء المریض إرأت أن  ،1951دأ الذي قررته محكمة النقص في المحكمة على المب

خاصة في الحالات الخطیرة ،االذي قد یكون مستحیل أحیانً و  ،في منتهى الصعوبة

  .321و  320، ص 2006سلطة القضائي الجنائي في تقدیر الأدلة، دار الثقافة، عمان، محمد فاضل زیدان،-1

.124، مرجع سابق، ص ایكي وزنةس-2

، ص 2012نطاق وأحكام المسؤولیة المدنیة للأطباء وإثباتها، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، رایس محمد،-3

285.
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یواجهها المدعي في  يوبالنظر الصعوبات التحاكم لذلك فانه یكون على الم،ستعجلةمالو 

.1ل ظروف الدعوىأن تتلمس الدلیل من خلا،رضاءلاثبات عدم إسبیل 

مر تخلاص خطأ الطبیب عندما یتعلق الأائن القضائیة لاسر تستعین المحكمة بالق

مثل وجوب اتخاذ بعض الاحتیاطات لمنع تلوث الجرح ،بمسألة مسلم بها في العلوم الطبیة

یمكن للمحكمة هنا أن تستخلص قرینة من تلوث الجرح على  إذ، في العملیات الجراحیة

.2في اتخاذ الاحتیاطات اللازمةالطبیب إهمال

ثبات رابطة السببیة بین الخطأ الطبي والضرر ویقیم قرینة إلة أفي مسالقضاءیتساهل 

.3ذا كان من شأن الخطأ أن یحدث عادة مثل هذا الضررإلصالح المضرور 

تؤسس على ألا  ،والتي لا تعدو عن كونها قرائن واقعائنر القأن تكون هذه یجبو 

 هحیث كان الفق،جدید اائن لیس أمر ر خذ بالقالأ، 4الاستنباط بمفهوم المخالفةتاج و مجرد الاستن

ثبات التزامه إ عبءبم لم تكلف الطبیب خذ به وقت كانت المحاكوالقضاء مستقرین على الأ

فكانت المحاكم تعتبر أن المریض قد رضي بالعلاج ،حصوله على رضاهعلام المریض و إب

دیسمبر الساعة الثامنة 21جمعة غرفة العملیات یوم ال(علیها بمجرد تسلم بطاقة مكتوبة

الضمني قد  اكذلك بأن الرض،الساعةللمستشفى في ذلك التاریخ و قدومه فعلاً و  )النصفو 

جراء إلى المستشفى لوجوب إالقاصر مع الطبیب المعالج لأبنتهام ط عند اصطحاب الأبیستن

مریض جراء العملیة أو من سلوك الإن تأخر م ملها أو من شكوى الأ،عاجلجراحيتدخل 

.5الذي قام بجراحتهالمتمثل في طلب تدخل المختص

.57إثبات الخطأ في المجال الطبي، مرجع سابق، ص محمد حسن قاسم،-1

.125، مرجع سابق، ص سایكي وزنة-2

.184لمسؤولیة الطبیة، مرجع سابق، ص ، امحمد حسین منصور-3

.110الإثبات في نطاق مسؤولیة المدنیة الطبیة، مرجع سابق، ص عبید فتیحة،-4

.110مرجع نفسه، ص -5
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من الوقائع ،طبقا لقناعته القضائیة،ائنر قكامل الحریة في استنباط البالقاضي یتمتع 

.1ن یستفید من وسائل التقدم العلمي لاستنباطهاأوله  ،دلة المطروحة علیهوالأ

تأسیس قراره على مجرد بیكتفي للقاضي أنه،في مجال المسؤولیةالفرنسي  هیرى الفق

بأنه لو لم تقضيهذا یعتبر تطبیقا لنظریة الخطأ المفترض التي و  ،فة وغیر قویةیائن ضعر ق

 أي ،ساس القرینةأو قراره على أ هحكمبذلك فهو لا یؤسسو  ،حدث الضرریحدث خطأ لما

یكون بذلك قد طبق مبدأ أنه لم یكن من إنما،واقعة معلومةمناستنتاج واقعة مجهولة

.2الممكن عدم ارتكابه خطأ لحدوث الضرر

لیه إذهب  ما14/10/1997الحكم الصادر بتاریخ الفرنسیة دت محكمة النقضأیّ 

لطبي الذي أجرى لها بأن المریضة قد وافقت على الفحص ا،قضاة الاستئناف من استنباط

التي تمثلت في أن المریضة كانت ا للظروف و استنادً  و ذلك ا،أن رضاها كان مستنیرً و 

.القیام بهااورها مع الطبیبة بشأن العملیة و تحو  ،بمختبر المستشفى الذي أجریت به العملیة

جراء العملیة وكلها إزاء إها و قلقها دعن تردأن المریضة قد عبرت فعلاً  إلى إضافة

قاضي أن یؤسس علیها استنتاجه كن للیمو  ،ائن قویةر وقائع تمثل في رأي محكمة النقض ق

.3لمریضه رثبات الرضا المستنیإفي 

.324سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة، مرجع سابق، ص محمد، انفاضل زید-1

.127، مرجع سابق، ص سایكي وزنة-2

.111بات في نطاق مسؤولیة المدنیة الطبیة، مرجع سابق، ص الإثعبید فتیحة،-3
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ومن ،دأ الترجیحبمبدأ الاحتمال الكافي أو مفي  ،ائنر أساس الدلیل في هذه القیكمن 

أن  همال حتى وان كانت دلالة غیر قاطعة فیكفيثبات واقعة تدل على الإإهنا فالدائن یمكنه 

ینتقل ،وقوعه فتقوم قرینة قضائیة تدل على عدم تنفیذ الالتزامتكون دلالة كافیة لترجیح 

بأنه قد بذل أن یثبتعن نفسه و فیتعین علیه أن ینفي الخطأ،لى المدینإضاها تثبات بمقالإ

عة قبعد أن ثبت وا،لنفي الخطأ عن نفسه)الطبیب(لدى المدین ولا سبیل ،العنایة المطلوبة

 ىالواقعة و التي من شأنها أن تنفوف التي تمت فیها هذهلا أن یبین الظر إ ،همالهإ حترج

.1همالعنها وصف الإ

له دور و  ،ملابستهالدلیل من وقائع الدعوى و لقاضي كامل الحریة في استنباط ایبقى ل

.محاولة معرفة هذا الدورثبات وهذا ما یدفعنابیا في مجال الإاایج

الفرع الرابع

نسانيي الإ ثبات الخطأ الطبإدور القاضي في 

ضاء أن حقوق الخصوم ا فقها و قثرها واضحً آت القاعدة التقلیدیة التي مازال كان إذا

  ىومن ثم تجري الدعو ،أن طلباتهم القضائیة هي طالباتهمهي ملك لهم و 

لا إعة القضائیة لیس له فیها ز فالقاضي لم یعد مشاهد صامت للمنا، وفقا لرغباتهم

ت هي أن اجراءإ ثبات و لى قواعد الإإسیة التي تمتد شعابها سافالقاعدة الأ ،الحكم فیها

.2القاضي مركزا ایجابیا

یكفل له حریة التقدیر ،الإثباتیجابي الذي یتمتع به القاضي في دور الإاللاشك أن 

.3الإثباتفي نطاق معین فتلك الحریة یجب ان تتلازم مع ماله في دور نشط في مجال 

.562، المسؤولیة المدنیة للأطباء والجراحین، مرجع سابق، ص منیر ریاض حنا:نقلا عن-1

، أصول الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة النظریة العامة في الإثبات، الدار الجامعة، رمضان أبو السعود-2

  .77و  76ص  1993الإسكندریة، 

.80مرجع نفسه، ص -3
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موضوعیا ویتحقق بكل مخالفة للالتزامات إمالإثباتایكون الخطأ الطبي في مجال 

بحیث یكون ،واضحة،كانت صریحة إذاأو المهنیة للطبیب الإداریةالمدنیة أو الجنائیة أو 

ووقائع  الأدلةة من خلال مقاضي اكتشافها بناء على درایته وثقافته العامن السهل على ال

   .ظروفهاالدعوى و 

التقدیر الشخصي من خلال لاإ إثباتهمكن للقاضي قد یكون الخطأ شخصیا فلا یو 

،مع سلوك طبیب وسط في مثل ظروفه الخارجیة أم لاا كان یتوافقنإ و  .لسلوك الطبیب

في بذل العنایة اللازمة الموضوعي أو العادي فهو یتمثل في التقصیر فبالنسبة للخطأ

ن القاضي یستطیعإف ،الحذر المفروض على كل شخصبواجب الحیطة و الإخلالو للمریض 

نسانیة والواجبات الإعمال العادیةه هذا الخطأ الذي یقع في مجال الأأن یستخلص بنفس

.2أو مقص في جسم المریض شالعادیة كنسیان قطعة شا اءخطومن الأ، 1للطبیب

،عملیة جراحیةبإجراءأن الخروج عن حدود الاختصاص كقیام طبیب عام  هیتفق الفق

فحوص إجراءجراحیة دون تحقیق من مدى فعالیتها أو في حالة عدم أو أن یستعمل أجهزة

قدر  على التي تنطويو   ،لیب العلاجاسأتنفیذ عملیة جراحیة أو غیرها من أولیة سابقة على 

تعد ،حوالأخیر في العلاج أو تقدیمه حسب الأالتمعین من الخطورة واحتمال المضاعفات و 

 ئة موضوعیة ولا یتطلب تطبیق المبادطأ ذو طبیعمن بین الحالات التي یكون فیها الخ

أي تقدیر مسلك الطبیب في ضوء ،التجریبیة على الحالة لاستخلاص الحقیقةالعلمیة و 

.3الظروف الخارجیة التي أحاطت به

لطبیة ثبات ببعض المسائل اذا تعلق الإإ ،یمكن القاضي مثلا تقدیر الخطأ بنفسه

دوات الطبیة ه البنج أو عدم تعقیم الأالمریض حقنعطاء إالظاهرة كما في أحوال عدم 

.604، المسؤولیة المدنیة للأطباء والجراحین، مرجع سابق، ص منیر ریاض حنا-1

.40، مرجع سابق، ص أحمد حسن الحیاري-2

.130، مرجع سابق، ص سایكي وزنة-3
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ة في الجراحة في دوات الطبیة المستعملأو في حالة نسیان بعض الأ،المستعملة في الجراحة

.1جراء العملیةإجسم المریض بعد 

وبعد ستة أشهر أصیب ،التي أجریت فیها الجراحة بنجاحو  ،حدى القضایاإفي 

لم دویة و و لم تجد معه كافة الأ،یر مفهوم في درجة الحرارةو ارتفاع غ،حادة لأمبأالمریض 

 هللتبل"فتحه عثر على الشاش المتعفن تم عندماو  ،یكن هناك ید من المادة فتح الجرح

،الالتهاباتا بالتقیحات و ة أیام تأثرً لا أن المریض مات بعد عدّ إورغم استخراجه ."بالماء

لكن المحكمة رفضت هذا و ، بمسؤولیة الممرضةدفع الجراح. أثار السیئة لذلك الخطوالآ

أن یتأكد من و  ،حیث قررت أن من واجب الطبیب أن یتأكد من نقاء الجرح قبل قفله،الدفع

،ذا كانت قد راجعت العددإولا یكفي مجرد سؤال الممرضة عما ،عدد قطع الشاش المستعملة

لا أن ذلك لا یعفي إ ،ممرضةبجانب من المسؤولیة على ال ىلا شك أن مثل هذا السؤال یلق

.2الجراح من المسؤولیة

في ظاهر یحمل الأخیركان هذا  إذایخالف رأي الطبیب  أنلقاضي لا یمكن ل

.ب في هذه الحالة الاستعانة بالخبرةللا یتطو  ،عن المنطق هبعدمبررات خطئه و 

سلطة بالتالي ف،تقدیر الوقائعسلطة تقدیریة في استخلاص الخطأ و بیتمتع القاضي 

دارة إأو  هو الترك من قبل الطبیب أو مساعدیقاضي الموضوع للتحقق من ثبوت الفعل أ

هي سلطة للقاضي وحده و  ،ثبات المتیسرة في الدعوىخلال وسائل الإیقرها من ،المستشفى

مام القاضي من أطروحة مالوصف لهذه الوقائع ال اءعطإأما ،لا رقابة للمحكمة العلیا علیهو 

ورقابتها على ،تبسط المحكمة العلیا فیها سلطتهاقانونیةهذه مسألةو  ،م لاأحیث هي خطأ 

.114الإثبات في نطاق مسؤولیة المدنیة الطبیة، مرجع سابق، ص عبید فتیحة،-1

.607، المسؤولیة المدنیة للأطباء والجراحین، مرجع سابق، ص ریاض حنامنیر-2
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بي وهذا یدخل نها تندرج في تفسیر الوقائع واستخلاص الخطأ الطقاضي الموضوع وذلك لأ

.1للمحكمة العلیا سلطة تفسیر القانونفي تفسیر القانون و 

بین الخطأ  ةود علاقة سببیلا بعد تحققه بوجإ ،القاضي بثبوت الخطأ الطبيلا یحكم 

التي لم سائل الفنیةمخاصة في ال،فمهمة القاضي صعبة،به المریضالذي لحقالضررو 

فلیس للقاضي أن یقحم ،الجدالما یزال یدور حولها النقاش و التيتستقر قواعدها الطبیة و 

یجب نماإ ،موقف معینتخاذوا ،ظرننقاش العلمي لترجیح بین وجهات النفسه في هذا ال

یستطیع القاضيمن ناحیة أخرى لاعلیه أن یعتبر الطبیب غیر مخطئ وغیر مسؤول أما

أن یقدر و  ،أن یتصدي بنفسه لمناقشة هذه المسائل ذلك بسبب عدم توفر المعرفة الكافیة

ء من لى المتخصصین من الخبراإلذلك علیه أن یتوجه ،بنفسه خطأ الطبیب في  هذا المجال

.2مراستیضاح الأأهل الطب من أجل 

المبحث الثاني

القضائیةعلقة بالفن الطبي عن طریق الخبرةإثبات الأخطاء المت

تبیان الأمور التقنیة خول المشرع الجزائري للقاضي اللجوء إلى أهل الخبرة في سبیل 

قبل الفصل نهائیا في النزاع المعروض علیه اختصاصهوالفنیة التي تخرج عن نطاق 

لخطأ الطبي یعد خروجًا عن الأصول الفنیة ومخالفة لقواعد مهنة الطب، فإن وباعتبار أن ا

لعدم القاضي لا یستطیع أن یتصدى مباشرة لمناقشة هذه المسائل وتقدیر خطأ الطبیب دلك 

لذلك وجب علیه الاستعانة بأهل الخبرة من الأطباء قصد توضیح إلمامه بالمعرفة الطبیة

وعلیه .ة لمعرفة ما إذا كان الطبیب قد أخطأ في عمله أم لاالأمور الغامضة له في القضی

ثم إبراز دور الخبیر في إثبات الأخطاء )أولمطلب (فلا بد من تبیان ماهیة الخبرة الطبیة

).مطلب ثان(الطبیة الفنیة

.202مرجع سابق، ص إبراهیم على حمادي الحلبوسي،-1

.605المسؤولیة المدنیة للأطباء والجراحین، مرجع سابق، ص منیر ریاض حنا،-2
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المطلب الأول

الخبرة الطبیةمفهوم

لائل بالاستعانة بالمعلومات للأدلة أو الدالخبرة الوسیلة لتحدید التفسیر الفني تعتبر 

مستقیلا عن الدلیل ألقولي أو المادي، وإنما هي تقییم  لاالعلمیة فهي في حقیقتها لیست دلی

ونظرا لتعقیدات العلمیة الحدیثة أصبح لزاما على القضاء اللجوء إلى خبراء .فني لهذا الدلیل

.متخصصین فنیا في المجالات الفنیة أو العلمیة

بیان كیفیة ندب و  )فرع أول(یجب التعرض إلى تعریفهاالطبیةى الخبرة  ولإجلاء محتو 

)ثالث فرع(وتقریر الخبرة الطبیة )فرع ثان(الخبیر

الفرع الأول

الخبرة الطبیةالتعریف ب

دلة بالاستعانة بمعلومات فنیة، ویتطور وسیلة لتحدید التفسیر الفني للأتعتبر الخبرة 

زم باللجوء إلى الخبرة بواسطة خبراء متخصصین فنیا أو أصبح القضاء ملالعلم وتقدمه 

علمیا، لیلقوا الضوء بمعلوماتهم على ما یدور من أمور غامضة لا یستطیع القاضي البت 

وكذا  )ثانیا(وبیان طبیعتها القانونیة)أولا(ینبغي الأمر تعریف الخبرة الطبیة.فیها برأي

).ثالثا(خصائصها

طبیةتعریف الخبرة ال: أولا

تعني الخبرة لغة العلم بالشيء، والخبیر هو العالم ذلك الشيء المطلع على حقیقته 

.1الخبرة ذووهاوأهل

، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس فلسطین، 2المجلد ، الإثبات بالمعاینة والخبرة في الفقه والقانون،جمال الكیلاني-1

.276، ص 2002
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المباشرة كالمعاینة، وذلك نظرا الإثباتتعتبر الخبرة من طرق :اصطلاحاأما 

صد ، وهي إجراء تحقیقي واستشارة فنیة تقوم بها المحكمة ق1بالواقعة المراد إثباتهالاتصالها

الحصول على معلومات ضروریة عن طریق أهل الاختصاص للبث في المسائل العلمیة أو 

، ولا یوجد في أوراق الدعوى وأدلتها المتداولة ما 2الفنیة التي لا تستطیع المحكمة الإلمام بها

.یعین على فهمها

تهدف ":ج التي تنص على.م.ق 125عرف المشرع الجزائري الخبرة في المادة 

قد عرفها المشرع من "ة إلى توضیح واقعة مادیة تقنیة أو علمیة محضة للقاضيالخبر 

.خلال الهدف المرجو منها

تعددت التعریفات للخبرة في فقه القانون، بحیث عرفها البعض بأنها الحصول على 

لا یجوز على القاضي ولا یستطیع العلم بها، بل أنه  عرضمعلومات فنیة في المسائل التي ت

.ة أن تقضي في المسائل الفنیةللمحكم

المحكمة العلیا في إلیههذا ما ذهبت أهل الخبرة و  إلىبعملها إذ یجب الرجوع فیها 

.24/06/20033قرارها الصادر بتاریخ 

،"بمعلومات فنیةلمامیتعلق بموضوع یتطلب الإ إجراء":نهابعض الأخر بأال هافرّ ع

ثبات بها القاضي أو المحقق في مجال الإ ارة الفنیة التي یستعینشالاست": هاوأنّ 

.307، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، مرجع سابق، ص محمد حسن قاسم-1

دور الخبرة في إثبات الأخطاء الفنیة أثناء التدخل الطبي العلاجي، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في ،یزید نعیمة-2

ص  ،2013عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، القانون، تخصص 

52.

والذي جاء فیه لا یمكن القول أن العدد الثاني،،24/06/2003الصادر بتاریخ 2972062قرار المحكمة العلیا رقم -3

طرف خبیر مختص في نفس المجال واستشارة الطبیب بذل عنایته المطلوبة منه دون الرجوع إلى خبرة محددة من 

، وأن القرار 06/07/2992المؤرخ في 92/276مجلس أخلاقیات الطبیة الجهوي المنشأ بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

المطعون فیه فصل في نقطة فنیة تتطلب تخصص مهنیا للفصل فیها مما جعل تعلیله غیر مستساغ منطقیا وقانونیا 

، ص 2003سباب الأمر الذي یؤدي إلى النقض، قرار منشور في المجلة القضائیة، العدد الثاني، نتیجة القصور في الأ

337.
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لى معرفة فنیة أو درایة لا تتوافر إقدیر المسائل الفنیة التي یحتاج تقدیرها تلمساعدته في 

.1"لدى عضو السلطة القضائیة المختص بحكم عمله و ثقافته

ص ط التي تن.م.أ.من م95الخبرة الطبیة من خلال المادة الجزائري عر شعرف الم

تعد الخبرة الطبیة عملا یقدم من خلاله الطبیب أو جراح الأسنان الذي یعینه قاض ":على

أو سلطة أو هیئة أخرى لمساعدة التقنیة لتقدیر حالة شخص ما الجسدیة أو العقلیة، ثم 

نفهم من خلال هذه ، "جنائیة أو مدنیةثارآالقیام عموما بتقییم التبعات التي تترتب علیها 

ي ذلك في الحالات التیین طبیب كخبیر لمساعدة القاضي و یتم تع،ن الخبرة الطبیةالمادة أ

.لى الحقیقةإیتعذر فیها الوصول 

حیث یجیز القانون للقاضي الاستعانة بأهل الخبرة التي یتوقف فیها الفصل في النزاع 

.2سهعلى الوقوف على بعض النواحي الفنیة التي لا یستطیع القاضي أن یتوصل إلیها نف

تمثل خبرة الطب الشرعي في المجالات المدنیة والجنائیة جهة  فنیة معاونة، ویجمع 

الطبیب الشرعي بین صفتین، صفة كخبیر فني وصفته كموظف عام، ویعد الطبیب الشرعي 

هو المختص فنیا في المسائل الطبیة البحتة، حیث تلتزم المحكمة بالرجوع إلیها في حكمها 

، 3حقائق علمیة ثابتة كدلیل إثبات مادي في المسائل الفنیة المطروحةوذلك بما یقرره من 

وتشكل تقاریر الطبیب الشرعي ضمان أساسي لحق الخصوم، كونها تتم وفق أصول فنیة 

علمیة، كذلك فإن تقریر الطبیب الشرعي خاضع لضمانات الخبرة أي الرد أو التنحي عن 

اء الشرعیین بوصفهم موظفین عمومیین بنوع المهنة، إضافة إلى أن قد المشرع أحاط الأطب

.4الرقابة من القضائیة ورقابة من الخصوم أنفسهم

الطبیعة القانونیة للخبرة:ثانیا

.43، ص 2004، الخبرة أثرها في الدعوى الجنائیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، عبد االله جمیل الراشدي-1

.307ابق، ص ، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، مرجع سمحمد حسن قاسم-2

.121الإثبات في نطاق مسؤولیة المدنیة الطبیة، مرجع سابق، ص عبید فتیحة،-3

.121مرجع نفسه، ص -4
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:وهي كالأتي تحدید الطبیعة القانونیة للخبرة الطبیة حول  الآراءتعددت 

:الخبرة شهادة فنیة-1

ار صورة من صور یرى بعض الفقهاء أن الخبرة تمثل شهادة فنیة على اعتب

مام القضاء الشهادة من حیث أن كل واحد منهما یقرر أالتشابه بین الخبرة و  ا، وهذ1الشهادة

، 2ىالظروف المتعلقة بموضوع الدعو الأمور التي شاهدها والتفاصیل التي لاحظها والأحوال و 

وقائع رأها أن الشاهد یشهد على ما یعلم من  را یظهمأما فیها یتعلق بالنقاط الاختلاف بینه

أو سمعها بنفسه، أما الخبیر فإنه یبدى رأیه فیما یعرض علیه قضیة أو مسألة فنیة من 

بدال الخبیر بغیره من أهل الفن یمكن است،3صیالا یعرفها شخمعینة خلال ظروف 

رك الوقائع التي دلأنه هو الذي أ،4التخصص بعكس الشاهد الذي لا یمكن استبداله بغیرهو 

.ون غیرهاتصلت بعلمه د

:الخبرة وسیلة من وسائل الإثبات -2

التعرف على الوقائع  إلىیتجه الرأي الغالب إلى أن الخبرة وسیلة إثبات تهدف 

النظر بأن الخبرة  ةهیبرز أصحاب هذا الرأي وج، و 5المجهولة من خلال الوقائع المعلومة

الدعوى دلیلاً یتعلق بإثبات الواقعة الإجرامیة وإسنادها وسیلة إثبات خاصة تنقل إلى مجال

المادي أو المعنوي إلى المتهم، حیث یستوجب هذا الإثبات معرفة علمیة لا تتوافر لدى 

.6القاضي أو المحقق، نظرًا إلى طبیعة عملهم وثقافتهم

، الإثبات في مجال المسؤولیة الإداریة لمؤسسات الصحة العمومیة عن نشاطها الطبي، مجلة فطناسي عبد الرحمن-1

، العدد العاشر جانفي 1السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة الباحث للدراسات الأكادیمیة، كلیة الحقوق والعلوم 

.138، ص 2017

.280، مرجع سابق، ص جمال الكیلاني-2

.280مرجع نفسه، ص -3

.138، مرجع سابق، ص سایكي وزنة-4

.48، مرجع سابق، ص نعیمة مواس-5

.44، مرجع سابق، ص عبد االله جمیل الراشدي-6
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ه كما قد یتطلب الأمر إجراء أبحاث خاصة أو تجارب عملیة تستلزم وقت لا یتسع ل

عمل القاضي أو المحقق، أن القاضي وقناعته الوجدانیة لا یمكن ان تستقر دون بیان ما 

.1یقرره العلم في شأنها

:الخبرة وسیلة لتقدیر الدلیل-3

، بل 2ذهب البعض الأخر إلى القول بأن الخبرة تختلف عن وسائل الإثبات الأخرى

تخلف الدلیل من حیث الإثباتل ، كما أن وسائ3هي وسیلة لتقدیر عنصر إثبات في الدعوى

أن هذا غیر محقق في مجال الخبرة والتي تتعلق بواقعة أو حالة القاضي غامضة بالنسبة 

.4له

:الخبرة إجراء مساعد للقاضي-4

یرى جانب من الفقه أن الخبرة تعد إجراء مساعد للقاضي في الوصول إلى تقدیر فني 

أن أمر اللجوء  إلىعد في تكوین عقیدته، القاضي معلومات تساللحالة، فهي تضیف إلى 

ع إلى الخبرة أمر متروك لإرادة القاضي ذلك عندما یجد نقص في معلومات فإنه لن یستطی

ع تحقیق میصعب علیه بالتالي تكوین عقیدته بصورة تنفق تقدیر عناصر معنیة في الدلیل و 

.5غالاختصاصیین لسد هذا الفرا إلىالعدالة، و لذلك یلجأ 

خصائص الخبرة الطبیة:ثالثا

:أهمها لخصائصاتتمیز الخبرة الطبیة على وجه الخصوص بمجموعة من 

:الخبرة إجراء قضائي-1

.48ابق، ص ، مرجع سنعیمة مواس-1

.138،  مرجع سابق، ص فطناسي عبد الرحمن-2

.46، مرجع سابق، ص عبد االله جمیل الراشدي-3

.48، مرجع سابق، ص نعیمة مواس-4

.48، مرجع سابق، ص عبد االله جمیل الراشدي-5
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تعتبر الخبرة الطبیة الوسیلة الوحیدة لإثبات الأخطاء الطبیة الفنیة، فإنها بذلك تعتبر 

ما بناء على إوهو  الخبرة أمر تقرر المحكمة وحدهامسألة اللجوء إلى و  ،1أهم الطرق الإثبات

دیرها للمسالة طلب من الخصوص أو استناد إلى قرار تتخذه من تلقاء نفسها حسب تق

.2حاجاتها إلى رأي فنيالمعروضة أمامها و 

یمكن للقاضي بناء على طلب الخصوم، أو ":إ على ذلك .م. إ.ق 75تنص المادة 

التحقیق التي یسمح بها  ءاتمن إجرامن تلقاء نفسه أن یأمر شفاهة أو كتابة بأي إجراء

."القانون

"إ على .م.إ.ق 126كما تنص المادة  یجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب :

."أحد الخصوم، تعیین خبیر أو عدة خبراء من نفس التخصص أو من تخصصات مختلفة

:الخبرة إجراء فني-2

232المادة تقتصر الخبرة القضائیة على المسائل الفنیة الخالصة أشارت إلیه 

.ف الجدید.م.إ.ق

أي شخص توضیح مسألة واقعیة یحتاج إیضاحها اختیارحیث یتمتع القاضي بحریة 

.3تغني عن طریق المعاینة أو الاستشارة أو الخبرة

فالخبرة هدفها إفادة القاضي وتبیان الأمر له بشأن مشاكل واقعیة أو مادیة تتطلب 

ین من أهل المهنة أو رجل الفن كما هو الحال تحقیق مهمة والحل فیها یتطلب لتخصص مع

.4في المجال الطبي

.257بق، ص ، خطأ الطبیب أثناء التدخل الجراحي في ظل أحكام المسؤولیة المدنیة، مرجع سابوخرس بلعید-1

.61، مرجع سابق، ص عبد االله جمیل الراشدي-2

3- Art 232 c.p.c.f : « le juge peut commettre tout personne de son choix pour de

fait qui requiert les limiers d’un technicien ».

، حوث في الحقوق والعلوم السیاسیةمجلة الب، "دورة الخبرة في دعاوى المسؤولیة المدنیة الطبیة"، عبید فتیحة-4

  .186ص  ، 1،2018، العدد 4المجلد 
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ولا یجوز للقاضي تعیین خبیر لتوضیح المسائل القانونیة لأن في هذا تنازلا من 

للخبیر وهو غیر أهل للفصل في هذه المسائل، ذلك  أن الخبیر اختصاصهالقاضي عن 

ر فنیة، یجهلها، لأنها لیست من لتزوید القاضي بما لا یعلمه من أمو اختصاصهیعین في 

.1تخصصه

:سائل الفنیةمرة إجراء وجوبي في الالخب-3

هذا یعني أن المحكمة غیر ملزمة رة أنها إجراء اختیاري للمحكمة و الأصل في الخب

طروحة م، مادامت ترى في أدلة الدعوي الىطلبات الخصوم بندب خبیر في الدعو بإجابة 

لكن هناك ،2دون الاستعانة برأي خبیر ىمن الدعو من استخلاصهاأمامها ما یمكنها 

ف علیها الفصل یتوقهل الخبرة و أإذا تعلق الأمر بمسائل فنیة وعلمیة لا یعلمها إلا  اءاستثن

قاضي استقصائها ن الاستعانة بالخبراء واجبة، أي یصعب على الإفي موضوع النزاع ف

.3ي في المسائل الفنیةأبیر لإبداء الر الطبیب الخ ب لة یقوم القاضي بندحابنفسه، في هذه ال

:جراء تبعيإالخبرة -4

كإجراء إثبات على الفصل في الدعوى و  الأصلیةتقرر الخبرة الطبیة تبعا للدعوي 

.4المقامة

ثانيالفرع ال

كیفیة ندب الخبیر

، فیجوز لكل جهة قضائیة تتولى 1الاستعانة بأهل الخبرة متروك لتقدیر القاضي

سائل ذات الطابع الفني أن تأمر بندب خبیر لیقوم ملس للحكم، عند عرض الالتحقیق أو تج

.187،  ص نفسهمرجع -1

.61، مرجع سابق، ص عبد االله جمیل الراشدي-2

.258، خطأ الطبیب أثناء التدخل الجراحي في ظل أحكام المسؤولیة المدنیة، مرجع سابق، ص بوخرس بلعید-3

.187ي دعاوى المسؤولیة المدنیة الطبیة، مرجع سابق، ص ، دورة الخبرة فعبید فتیحة-4
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همة ملقاضي بضرورة ندب خبیر لیقوم بالالمشرع لم یلزم االیمین و  هأدائبالمهمة الموكلة، بعد 

ع لم یلزم القاضي بضرورة ندب خبیر فیما یتعلق والمشر .الیمین هأدائالموكلة، بعد 

.2ترك له سلطة تقدیریةبعلم أو فن معین و لمام بالموضوعات التي تتطلب الإ

فیعینه القاضي من بین 3یتم تعیین الخبیر بقرار كتابي ولا یمكن أن یتم ذلك شفاهیا

، 4الطبیة لأدأبالخبراء الواردة أسماؤهم في الجدول المعد سنویا من قبل مجلس الوطني 

اد إزالة الغموض عنها من ویختاره حسب مجال تخصصه والذي یطابق ویوافق المسألة المر 

.5حیث جانبها الفني والموجودة في الملف المقدم في القضیة

،ىطبیة في أي مرحلة من مراحل الدعو یجوز كذلك للخصوم طلب لإجراء الخبرة ال

.6یجب أن یتضمن الأسباب التي استدعت تقدیم الطلبو 

ما ، إ7ةستجابة إلى طلب الخصم أم عدم الالقاضي الموضوع یملك قرار الاستجابو 

  .رفضالل أو بو بالقب

مشرع الجزائري الشروط الواجب توافرها لتسجیل الخبراء وواجباتهم في المرسوم النظم 

.1 310-95 ذي رقمیالتنف

.308، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، مرجع سابق، ص محمد حسن قاسم-1

.127الإثبات في نطاق مسؤولیة المدنیة الطبیة، مرجع سابق، ص عبید فتیحة،-2

، 1992، مجلة قضائیة العدد الثالث، 29/09/1991الصادر بتاریخ 79863ذهبت المحكمة العلیا في قرارها رقم -3

المقرر قانونا أن الأمر بإجراء خبرة لا یكون إلا بموجب قرار مكتوب، ومن ثم فإن القضاء "، الذي قضى من 95ص 

بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالف للقانون، ولما كان من الثابت في قضیة الحال، أن قضاة المجلس عند وضعهم 

یر أمروا بإجراء خبرة بموجب قرار شفوي یكونوا بذلك قد خرقوا القانون، ومتى كان كذلك استوجب نقض القضیة لتقد

."القرار المطعون فیه

.143، مرجع سابق، ص سایكي وزنة-4

.127الإثبات في نطاق مسؤولیة المدنیة الطبیة، مرجع سابق، ص عبید فتیحة،-5

.49، مرجع سابق، ص نعیمة مواس-6

.128الإثبات في نطاق مسؤولیة المدنیة الطبیة، مرجع سابق، ص ید فتیحة،عب-7



وسائل إثبات الأخطاء الطبیةالفصل الثاني                                                       

-93-

كون الخبیر أن یمهنةتشترط ل، 95-310ذي رقم یمن المرسوم التنف4جاءت المادة 

به وقائع ارتكارض لعقوبة نهائیة بسببألا یكون الخبیر قد تعو  ،من حملة الشهادات الجامعیة

ألا یكون رض لإفلاس أو التسویة القضائیة و لا یكون قد تعأو  ،الشرفمخلة بالآداب العمة و 

.ضابط عمومي وقع خلعه أو عزله

 على نصت 18إلى  9لتسجیل، أما المادة ابشروط عامة  8و 7و 6وجاءت المادة 

ریات عن ماضي المرشح یتم تعیینه وتحدید بعد ان یتم إجراء تححقوق وواجبات الخبیر،

یتم ، بعد ذلك وذلك في إطار اختصاص مجلس قضائي معینالإقلیم الذي یباشر فیه مهامه 

غیر الذي یكون غیر أن الخبیراستدعاءه من طرف النائب العام لأداء الیمین بالمجلس ، 

بندبه ي یحددها الحكم الصادرالسلطة التمقید في قائمة الخبراء یجب علیه بأداء الیمین أمام

  .1إ فقرة .م.إ.ق 131نص المادة وفقا ل

یجوز للقاضي تعیین خبیر أو عدة خبراء، وفي حالة تعدد الخبراء یشترط المشرع 

لى عیجب أرائهمیعدون تقریر واحد، وفي حالة اختلاف و سوى الجزائري قیام الخبراء بأعمال 

.2إ.م.إ.ق 127ادة كل واحد أن یسبب رأیه ما أكدت علیه الم

بیة لأداء یا المسؤولیة المدنیة الطایین عدة خبراء في قضعیستحسن على القاضي ت

3تبقى المحكمة حریة لتعیین خبیر أو عدة خبراء لانجاز التقریرمهمتهم على أحسن وجه و 

كن ، ل4تجدر الإشارة أنه بعد ندب الخبیر، فعلیه أن یقوم بالعمل المقدم له أن یؤدیها بنفسهو 

نجد محكمة النقض الفرنسیة قد ذهبت إلى جواز استعانة الخبیر بغیره من أهل الخبرة، فقد 

، یحدد شروط تسجیل الخبراء وواجباتهم وحقوقهم، ج رج ج ، 1995أكتوبر 10مؤرخ 310-95مرسوم تنفیذي رقم -1

1995أكتوبر 15، صادرة في 60عدد 

ین، یقومون بأعمال الخبرة معا، ویعدون تقریرا واحدا، إذا في حالة تعدد الخبراء المعنی": إ.م.إ.ق 127نصت المادة -2

."اختلفت أراؤهم وجب على كل واحد منهم تسبیب رأیه

.145، مرجع سابق، ص سایكي وزنة-3

.130الإثبات في نطاق مسؤولیة المدنیة الطبیة، مرجع سابق، ص عبید فتیحة،-4
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ه تبتشریح الجثة عوض رئیسه الذي ندبقضت أن قیام طبیب أخر من قسم الطب الشرعي 

.1المحكمة لا یؤثر في سلامة الحكم

الثالثالفرع 

الطبیةتقریر الخبرة

كتابي عنها إیداعه عداد تقریرإ لانتهاء من إنجاز الخبرة و ا بعدیتعین على الخبیر

الأجل المحدد له في الحكم الصادر بتعیینه، حیث یتضمن انتهاءبأمانة ضبط المحكمة قبل 

، ویجب 2هذا التقریر نتیجة عمل الخبیر ورأیه في المسألة الفنیة التي كلفته المحكمة بفحصها

.أن یكون التقریر واضحا

:قریر الخبرةشكل ت: أولا

إ .م.إ.ق 138في المادة اكتفىمعین لتقریر، وإنما لم یحدد المشرع الجزائري شكلا

.3لها في تقریرهیبذكر العناصر الأساسیة التي یتعین على الخبیر تسج

عدة أجزاء  على تقریر الخبیراحتواءغیر أن هناك شبه إجماع فقهي على ضرورة 

:أساسیة منها

:باجةیالد-أ 

ها بیانات الحكم الصادر بندب خبیر كتاریخ الحكم ورقم الفهرس والجهة یذكر فی

القضائیة التي أصدرته، وبیانات منطوق الحكم بالخصوص منها المهمة التي عهد بها إلى 

الخبیر أو الخبراء المعینین ومهنتهم وعناوین مكتبهم، باسمالخبیر، والبیانات المتعلقة 

وعناوینهم، ثم یلخص موضوع النزاع من قاب الخصوم ووكلائهموالبیانات المتعلقة بأسماء وأل

مع بیان ملخص للمسائل التي استدعت لجوء المحكمة للخبرة، ثم یسرد فیها الحكم واقع ذلك

.146، مرجع سابق، ص سایكي وزنة-1

الإثبات عن طریق الخبرة في المسائل المدنیة والتجاریة، مذكرة لنیل شهادة ماستر، تخصص عقود ، داسي نبیل-2

.77، ص 2014ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، البویرة، 

.72، ص 2002، الخبرة القضائیة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، محمود توفیق إسكندر-3
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ت، اما قام به من إجراءكم القاضي بتعیینه لإجراء خبرة و الوقائع التي جرت منذ تسلیمه الح

تي یجریها لاندات تفید المهمة مستأوراق و  منوه وم وملاحظاتهم وما قدمصكإخطار الخ

.1الخبیر أو تتعلق بها

:أعمال الخبرة- ب 

كل ستند إلیه،  وإن استعان ببعض الفنیین و إعمال التي قام به و إما یعرض فیها الأ

.2مهمتهما أعتمده من وسائل لتنفیذه

:عرض النتائج -ج 

ث التي قام بها و یقدم فیه من نتائج من جراء الأبحاإلیهیقدم الخبیر كل ما توصل 

علیه بعد مناقشة الآراء المختلفةالرأي الذي توصل إلیه و إجاباته عن كل الأسئلة المطروحة 

.3ي استند فیما انتهى إلیه من رأيتداة من الخصوم و إیضاح الأوجه الالمن

:التاریخ والتوقیع-د 

ذي یفید أن ما كتبه هو أن یتضمن التقریر تاریخ إجراء الخبرة وتوقیع الخبیر الیجب 

، لإعطاء الصبغة الرسمیة لذلك التقریر ویتجرد 4مسؤول عنه، أو توقیع الخبراء إذا تعددوا

.من غیره بالقیمة القانونیة

:ملاحق التقریر- ه 

تقریره، إنجازعلیها في وأعتمد أطلعیتضمن مختلف الوثائق التي كان الخبیر قد 

.5إضافة إلى إخطار الخصوم أقوالهم طلباتهم وتحفظاتهموالتي یتم إیداعها مع تقریر الخبرة 

  .78و  77، مرجع سابق، ص داسي نبیل-1

.133الإثبات في نطاق مسؤولیة المدنیة الطبیة، مرجع سابق، ص عبید فتیحة،-2

.78، مرجع سابق، ص داسي نبیل-3

.147، مرجع سابق، ص سایكي وزنة-4

.78، مرجع سابق، صداسي نبیل-5
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، غیر مقید، وأن یكون أسلوب بسیط قریب لفهم ایجب أن یكون تقریر الخبیر واضح

تخصص أو ذو طابع فني لا یفهمه إلاي ممتفادي أسلوب علأن یحاول فیه الخبیر القاضي و 

.1أهل الاختصاص

م دالموضوع أن یطلب من الخبیر أن یقلقاضين للخبیر بتقدیم تقریره شفاهة، و یمك

.2شرحًا شفویًا

:حجیة تقریر الخبیر:ثانیا

قام بإیداع و  ،حرر تقریرا بشأنهالیه و إبعد أن یكون الخبیر قد أنجز المهمة المسندة 

سجل خاص یقوم  أمین الضبط القضائي بتسجیله فيبة ضبط المحكمة، و تقریر لدى كتا

لم یجد في الخبرة المرفوعة ذ ن القاضي إ، إ3ت القانونیةاراءجالتقریر كل الإ يیستوفحیث 

یأمر بخبرة أخرى حسب اقتناعه، فلیس علیه ، أن یرفضها و إیضاحكان یریده من  اعلیه م

.4أن یوافق على رأي الخبیر إذا كان اقتناعه یتعارض معه

م في الخصو  ركم في مواجهة سائرغم ذلك فإن تقریر الخبیر یصح أن یكون سببا للح

، فلا یجوز إثبات عكس تكون له قوة السند الرسمين أدلة الإثبات، و موى بوصفه دلیلا عالد

لا إته وریمفسه أو عاینه أو سمعه في حدود مأخبیر فیها باعتبار أنه قام به بنلاما أثبته 

.5بطریق الطعن بالتزویر

المطلب الثاني

دور الخبرة في إثبات الخطأ الطبي الفني

لى أهل إجوء باللٌ  لاإ الأخطاء الطبیة الفنیةللقاضي التحقیق أو الجزم فيیمكن لا

تي یواجهها لانظر للصعوبة ،قصد مساعدتهم في ذلكین،خبراء الطبیو  ،الفن والتخصص

..134، ص الإثبات في نطاق مسؤولیة المدنیة الطبیة، مرجع سابقعبید فتیحة،-1

.134مرجع نفسه، عبید فتیحة،-2

.95، مرجع سابق، ص یوسف دلاندة-3

.83مرجع سابق، ص ،محمود توفیق إسكندر-4

.322، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، مرجع سابق، ص محمد حسن قاسم-5
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 اارتكبو  وهذا كان الطبیب أو مساعدإتبین فیما لى تلك الحقائق التي إالقاضي للوصول 

لبعض یمكن  أن یلم بالتفاصیل الدقیقة لا أنه لا إثقافته لقاضي مهما علت اف ،أم لا اءأخط

في المسائل  رأيلي رأي الخبراء لإبداء الإالى اللجوء فلا یكون أمامه حلا،المسائل الفنیة

العارفون الحقیقیون لما عمله أو أخطأ فیه ولأنهمالحقیقة  إعطاءقدر على أ ذلك أنهم.الفنیة

رض من الخبرة هو تنویر غالف یامه بواجبه على أكمل وجهل كان قهو  ،المدعي علیهالطبیب

.ا تقتضي اختصاص فنیا معینابحوثً ا و ستلزم فحوصً تلقاضي في المسائل الواقعیة التي ا

ن المحكمة حریة اختیار أكلف خبیر من جدول الخبراء علما بلذلك فان المحكمة ت

.الاختیار االخبیر من الجدول ولا مجال للطعن بهذ

لى كیفیة قیام إ الفنیة یجب التطرقخطاء الطبیةثبات الأإدور الخبرة في لتحدید 

ثم ،)الفرع الثاني(ومدى موضوعیة هذا التقریر،)الفرع الأول(ته خبیر بإنجاز تقریر خبر ال

).الفرع الثالث(هذا التقریر على حكم القاضي مدى تأثیر

الفرع الأول

الطبي ریمهمة الخب

فتحدید مهام الخبیر یدخل من ،بیر على نحو دقیقیحدد القاضي مهمة الخ

/11/03وهذا ما ذهب إلیه المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ1اختصاص القاضي

20032.

یتوقف تحدیدها ،ةتكون مهمة الخبیر فنیة بحل ،أهمیة تحدید مهمة الخبیر بدقةتعود 

مكن القول بأن بصفة عامة یو  .روض على القاضي ومداهة على موضوع النزاع المعهبدا

التي أدت إلى حدوث الفعل الضار وإن كان بحث الأسباب لى إهذه المهمة تنصرف 

.217إثبات الخطأ في المجال الطبي، مرجع سابق، ص محمد حسن قاسم،-1

. 289ص  2003 اول، العدد ،المجلة القضائیة 11/03/2003اریخالصادر بت362397رار المحكمة العلیا رقم ق -2

وتعیین خبیر من اختصاص القاضي وفقا لما یقتضیه العمل في الدعوي من توضیح، فهو اختیارأن " حیث جاء فیه 

".غیر ملزم بالأخذ بطلبات أحد الأطراف المتخاصمین دون الأخر
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.1الفعلحدوث وفق المعطیات العلمیة السائدة لحظة  هبالإمكان تفادی

بیاناً دقیقاً ،بندب خبیر الذي قام یتضمن منطوق الحكملذا فإنه من اللازم أن 

ق الخبرة، كون أي عبارات عامة أو صیاغة االمأموریة في نطلمأموریة الخبیر لتبقى 

للسلطة القضائیة مما ینتج عنه تأدیة الخبیر تفویضامضة في المأموریة یجعل من المهمة اغ

ي فالقاضي یلتزم بتحدید مهمة لبالتا،لى بطلان الحكم بندب الخبیرإیؤدي .لوظیفة القاضي

تقتصر .2على علم بحقیقة ما یریده القاضي منهالخبیر بعنایة ودقة بحیث یجعل الخبیر 

كمة العلیا في حالملیه إذهبت وهذا ما.3على المسائل الفنیة دون القانونیةمهمة الخبیر 

، ویلتزم الخبیر أن یجیب على كل الأسئلة المطروحة 07/07/19934قرارها الصادر بتاریخ 

.5علیه حسب المهمة الموكلة له

له أن یستعین بذوي الخبرة الأكثر و  ،ع المادي التقني الفنيوعلیه ألا یخرج عن طاب

جابة على ویتعین على الطبیب الخبیر عدم الإ،6منه فیما یصعب علیه أثناء القیام بمهامة

98نص علیه المشرع الجزائري في نص المادة سئلة الغریبة عن تقنیات الطب، وهذا ماالأ

.7ط.م.من أ

.217إثبات الخطأ في المجال الطبي، مرجع سابق، ص حمد حسن قاسم،م-1

.138الإثبات في نطاق مسؤولیة المدنیة الطبیة، مرجع سابق، ص عبید فتیحة،-2

.596المسؤولیة المدنیة للأطباء والجراحین، مرجع سابق، ص منیر ریاض حنا،-3

، الذي 108ص  1994، مجلة قضائیة العدد الثاني، 07/07/1993، الصادر 97774قرار المحكمة العلیا رقم -4

المقرر قانونا وقضاء أن یأمر القاضي بإجراء الخبرة، وتعیین الخبیر مع توضیح مهمته التي تكتسي "قضي من 

طابعا فنیا، مع مراعاة عدم التخلي عن صلاحیات القاضي لفائدة الخبیر، ولما ثبت في قضیة الحال أن القرار 

م الاعتماد على نتائج تقریره للفصل في موضوع الدعوى، تد، أمر الخبیر بإجراء تحقیق مع سماع الشهود، و المنتق

."فإن ذلك یعد مخالفا لقانون ومستوجبا للنقض والإبطال

5-DAPOGNY (Bernard), les droits des victimes de la médecine, Puits Fleuri, France,

2009, p 145.

.151مرجع سابق، ص زنة،سایكي و -6

یتعین على الطبیب أو المراقب وعلى جراح الأسنان الخبیر أو المراقب أن یرفض ":  ط.م.أ.من م98تنص المادة -7

".الرد على أسئلة یراها غریبة عن تقنیات الطب الحقیقیة
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تقتصر على البحث و  ،وض في المسائل القانونیةخدم التنحصر مهمة الخبیر في ع

بطة بالنظریات تدعیمها بالحجج المرتو  ،العلاقة بالعمل الطبي وتقدیرهافي الوقائع ذات 

البحث، دون الأخطاء الظاهرة التي  يحدید مهام الخبیر في الإطار الفنتالعلمیة، حیث یجب 

مهمة الموكولة إلیه إلا في حالة لا یجوز للخبیر رفض ال، و 1یحتاج إلى خبیر لكشفها لا

.2تقدیمه لعذر شرعي

لا یمكن أن یكون في ذات الوقت طبیبا خبیرا ":أنه ط على.م.أ.م 97نصت المادة 

ا لنفس المریض ولا یجوز ا و جراح أسنان  معالجً ا أو جراح أسنان خبیرً وطبیبا معالجً 

أخذ زبائنه أو أصدقائه أو للطبیب أو جراح الإنسان أن یقبل مهمة تعرض للخطر مصالح 

أقاربه أو مجموعة تطلب خدماته وكذلك الحال عندما تكون مصالحه هو نفسه معرضه 

."للخطر

ساعة فیذ مهمته أن یخطر الخصوم بیوم و یلتزم على الطبیب الخبیر عند البدء في تن

الحالات  عدافیما ":التي تنصإ .م.إ.ق 135الخبرة هذا ماجات به المادة جراءإدء في الب

یجب على الخبیر إخطار الخصوم ،ل فیها حضور الخصوم بسبب طبیعة الخبرةحیستی يالت

نصت على 3ط.م.م أ 96المادة ، و "قضائي ربیوم ساعة ومكان إجرائها عن طریق محض

  .ذلك

یبدأ الخبیر بإنجاز مهمته عن طریق ،استدعائهمو خصوم بعد قیام الخبیر بإخطار ال

وثائق التي یحتویها هذا من جهة كل الالملف الطبي و ویدرس ،من جدیدإعادة بناء القضیة 

بالتالي ،طراف التي لها علاقة بالقضیةریق السماع إلى كل الأجهة أخرى عن ط نمو 

لى إبیر في إنجاز تقریر الخبرة وإن كانت تختلف من قضیة ختبعها الی يفالإجراءات الت

.116، المسؤولیة المدنیة للطبیب، مرجع سابق، ص أحمد حسن الحیاري-1

.151مرجع سابق، ص ة،سایكي وزن-2

یجب على الطبیب الخبیر أو جراح الأسنان الخبیر قبل الشروع في أیة عملیة خبرة أن یخطر ": ط .م.أ.م 96المادة -3

".الشخص المعني بمهمته
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نفسها أین یقوم الطبیب الشرعي یة الطبیة تكون لا أنه في المسؤولإ ،أخرى ومن خبیر لأخر

الطبیب المسؤول إضافة لتقاریر كذلك تقریر طبي مطول من ،اق الطبیة الكاملةور بطلب الأ

الخطوات ه حالة المریض عند الفحص الأول و لیشرح فی،طباء الذین تعاملوا مع المریضالأ

یجب على الطبیب حل هذا و الفحوص في كل المراعة و كافة الأشالتي اتبعها لعلاجه و 

من ثم توقیع الكشف الطبي الشرعي للمریض لشرح و  ،ةحالشرعي استعراض كل الأوراق المتا

.1أو تشریح الجثة إذا توفى المریض،حالته

یرفع تقریره، بعد الانتهاء ،المتخذة تاالإجراءبعد قیام الطبیب الخبیر بدراسة كل 

یداع التقریر، وعلیه علیه احترام الآجال لإیه شخصیا، و دة إلنأن ینفذ المهمة المس هفعلی،منه

.المهني هلضمیر  إلاأي لا یخضع ،2خاصمةمتطراف الأن یكون مستقلا عن الأ

تعدد النظریات و  ،بین الأطباءفي حالة اختلاف وجهات النظریتوجب على الخبیر، 

علیه أن  با یتوجمنّ ، إ3ىعلى أخر واحدةتفضیلو  ،الخوص في هذه النظریات معدالعلمیة 

من قانون 237هذا ما أشارت إلیه المادة و . ي وحیادي أثناء إعداد التقریریكون موضوع

.4الإجراءات المدنیة الفرنسیة الجدید

ت التي اطلع على جمیع المعلومالى السر المهني و علخبیر بالحفاظ الطبیب التزمی

یجب على الطبیب الخبیر "  : ط.م.أ.من م99ما جاء في المادة  هذاعلیها أثناء مهمته و 

كما نصت "أو جراح الأسنان الخبیر أن یكتم كل ما یكون قد طلع علیه خلال مهمته

.141الإثبات في نطاق مسؤولیة المدنیة الطبیة، مرجع سابق، ص عبید فتیحة،-1

  .147ص ، مرجع سابق، محمود توفیق إسكندر-2

.154مرجع سابق، ص سایكي وزنة،-3

4-Art 237 c.p.c.f « le technicien commis doit accomplir sa mission avec

conscience, objectivité et impartialité ».
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302فإن فعلوا بمقتضى المادة 1على ذلك 310- 95 رقم من المرسوم التنفیذي18المادة 

.2ج.ع.ق ن م

، لابیب محل المساءلةیر حول سلوك الطعداد التقر إبعد انتهاء الخبیر من مرحلة 

بقى للقاضي سلطة تقدیریة من یعني نهایة المطاف لدعوي المرفوعة أمام القاضي المدني، فت

.القاضي على لى مدى مصداقیة تقریر الخبیرإبدا من التطرق من هنا لایة، و حیة القانونالنا

الفرع الثاني

خطاء الطبیةمدى مساهمة تقریر الخبرة الطبیة القضائیة في الكشف عن الأ

كشف عن الحقائق العلمیة الالتي تتمثل في ،یقوم القاضي بتحدید مهمة الخبیر

التي تدخل ضمن ، و ةتالوقائع الفنیة البحق بالأمور و توضیح الغموض المتعلوتبیان و 

.اختصاصه

تقدیر الأعمال الطبیة من المسائل الفنیة التي لیس باستطاعة القاضي الإلمام یعتبر 

ومدام أنه یصعب علیه الخوض في خصوصیات فنیة طبیة ،نه لیس ملزم بذلكبها كما أ

كان من الواجب علیه أن یستعین بأهل الخبرة لتوضیحها حتى یسهل علیة بعد ذلك .معقدة

بالاطلاع على التقریر النهائي المحرر من طرف  إلاعلیه، وهذا لن یتأتي  ىصع فهم ما

.الخبیرالطبیب

موضوعي من الخبیر تعترضه صعوبات، منها ما هي إن الحصول على تقریر

.)ثانیا(ومنها ماهي شخصیة)أولا(موضوعیة

یتعرض الخبیر الذي یفشي الأسرار التي اطلع علیها في أثناء ":310-95من مرسوم التنفیذي 18المادة تنص -1

".من ق ع 302تأدیة مهمته، یتعرض لإحدى العقوبات المنصوص علیها المادة 

ج .ج.ر.، یتضمن قانون العقوبات، ج1996یونیو08المؤرخ في156-86من أمر رقم 302المادة تنص -2

كل من یعمل بأیة صفة كانت في مؤسسة وأدلى أو ":، معدّل ومتمّم1996یونیو 11، صادر بتاریخ  49عدد

ي الأداء إلى أجانب أو جزائریین یقیمون في بلاد أجنبیة بأسرار المؤسسة التي یعمل فیها دون أن یكون شرع ف

".دج 100000إلى  500سنوات وبغرامة مالیة من 5مخولاً له ذلك یعاقب بالحبس من سنتین إلى 
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الصعوبات الموضوعیة : أولا

مؤكد في غالب الأحیان ، فلیس بالأمر القیام الخبیر بتحدید خطأ الطبیب لیس

ي الذي یمارس عمله فو  ،ف الذي وجد فیه الطبیب یقدر على نحو دقیق الموقبمقدوره أن

المعطیات المجردة، بینظروف واقعیة مختلفة، فالصعوبة تتمثل في الاختلاف الكبیر

.1الحقیقة الواقعیة الملموسةو 

ضرر، الالسببیة بین الخطأ و  ةبالبحث عن خطأ الطبیب وعلاقالخبیرب قیام الطبی

،لساس أن معظم خیوط القضیة تكون بحوزة الطبیب المسؤو أأمرا في غایة الصعوبة، على 

ا شاء، وذلك لإزالةمتلاعب بها كیفیكون بإمكانه اللك كافة الملفات الطبیة للمریض و فهو یمت

، فالطبیب الشرعي لا یعلم حالة المریض قبل التدخل كل الشبهات حول أي خطأ قد یدینه

ولا كیفیة توصل الطبیب المعالج لتشخیص الحالة، ، ولا خطوات فحص المریض،الجراحي

.2في حقه ومعلومات تكون لدى الطبیب المشكحیث أن تلك ال

تثور أیضا الصعوبة في هذا المجال من خلال تعامل المریض مع جهات طبیة 

أحیانا، مما قد یضع الخبیر في مأزق في تحدید الجهة المسؤولة عن الضرر الذي أصاب 

.3المریض

الصعوبات الشخصیة :ثانیا

سبب وجود تضامن ب،زاز الثقة في الخبراءاهتحتمالامن ،تعاني قیمة الخبرة الطبیة

.4امح مع الزملاء من الأطباءست، یمكن أن یترتب علیه نوع من المهني

.47، مرجع سابق، ص نعیمة مواس، نجاة برقطان-1

، 2017ن الضرر الطبي والتأمین من مسؤولیة الأطباء المدنیة، دار الفكر الجامعي،  التعویض ع،بركات عماد الدین-2

  .125ص 

.125مرجع نفسه، ص -3

.591المسؤولیة المدنیة للأطباء والجراحین، مرجع سابق، ص منیر ریاض حنا،-4
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یقومون بهذه المهمة لذلك نجد في غالب الأمر أن الكثیر من الخبراء الأطباء لا

ها أن الخبیر یرید تغطیة یجب على القاضي في الحالات التي یشعر فیو  ،موضوعیةبشرف و 

.1ویتخذ الإجراءات المناسبة في ذلكعلیه أن یستبعد هذه الخبرةإبعاده عن المسألة،یله و زم

الحقیقة أن هذه الصعوبة الأخیرة تعتبر من أدق صعوبات الخبرة الطبیة، فالخبیر 

لة هو اءمن جانب الطبیب محل المسأم لا فة فنیة لالمكلف بإثبات ما إذا كان هناك مخا

الأطباء الآخرین علاقات زمالة، ومهمة بین یقوم بینه و .الطبين ذات الوسطى طبیب م

بطبیعة الحال فإن تجاوز الخبیر للقواعد الفنیة التي تحكم و  ،بینهم بالتناوبالخبرة تتناقل

ولا المریض، اكتشاف ،عمله لا یتسنى لرجل القانون أن یتبینه، كما أنه لیس بإمكان القاضي

فضلا عن كونه ،الخبیر لزمیلیه أمر یستأهل العقاباباةمحالفني، من المؤكد أن أالخط

.2الشرفإخلالا بالنزاهة و 

شروط أداء ه ومنمذهبه، فیبقى أن نشیر أنصعوبة تأثیر الخبیر برأیه و  كذلك تثور

.3الأمانة في العملیمینا مضمونها الصدق و  ؤديیالموضوعیة حیثو  دالخبرة التجرد والحیا

مسؤولیة الطبیة لیس انتصارا لرأيفي قضایا الالخبیر الطبي ور د بد من الإشارة أنّ لا

ین من أجله هو تقدیم رأي محاید لكن دوره الذي عالمسؤول و ا من الطبیب بكونه أكثر تفوقً 

الذي یمثل زمیل له ، و علیهمجاملة الطبیب المدعىبوموضوعي لا یتسم بمحاباة الطبیب ولا 

.4علیه يله تفوقه العلم زلمسؤول حتى یبر من الطبیب ابانتقامي المهنة ولا ف

.125، مرجع سابق، ص بركات عماد الدین-1

، بركات عماد الدین:، وأنظر219و  218ل الطبي، مرجع سابق، ص ، إثبات الخطأ في مجامحمد حسن قاسم-2

.126مرجع سابق ص 

.148الإثبات في نطاق مسؤولیة المدنیة الطبیة، مرجع سابق، ص عبید فتیحة،-3

.149، ص نفسهمرجع -4
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هي الوجبات ز خبرة طبیة، تمتاز بالموضوعیة والحیاد و إنجاالخبیر الطبي یتعین على 

لى ضرورة احترام نزاهته وشرفه إإضافة تهتجاه مهنوواجبهالتي یمیلها علیه قانون المهنة 

.1ة الذكر أو التقلیل منهاضمیره المهني في إعداد تقریره ذلك لتفادي الصعوبات السابقو 

مر في واقع الأ لتبقي تشكأنّها یة، بالرغم من كل الصعوبات التي تواجه الخبرة الطبو 

 ؟الدلیل الأساسي للإثبات في مجال المسؤولیة الطبیة فما مدى تأثیرها على حكم القاضي

الفرع الثالث

.مدى تأثیر تقریر الخبیر على حكم القاضي

 أإثبات الخطو  الكشفطبیة أهمیة بالغة فيل المسؤولیة التلعب الخبرة في مجا

ملزم بالتقید بما أثبته الخبیر ولا بالنتائج التي الطبي، رغم ذلك فإن القاضي یبقي غیر 

.2لیهاإیخلص 

على نتائج  هیمكن للقاضي أن یؤسس حكم":إ على.م.إ.ق 144فقد نصت المادة 

یرفض تقریر یمكن للقاضي أنفهم من ذلك انه ی."الخبرة، القاضي غیر ملزم برأي الخبیر

.3اقتناعهحسبیأمر بخبرة أخرىها و الخبرة إن لم یجد ما كان یریده من إیضاح، أن یرفض

على تقاریر الخبراء كلیا أو فلهم أن یصادقوا،واسعة ةتقدیرییتمتع القضاة بسلطة

ا، ا أو جزئیً اء الخبرات كلیً بعكس أراء الخبراء، كما یستطیعون إلغجزئیا، ولهم أن یحكموا

.4ابخبرة جدیدة كلما رأوا ذلك مفیدً أن یأمروا كذلك وللقضاةنحیازهالعیب شكلي فیها لا

قاضي أن  رأي الفإذا قدر  ،الرأي في المسائل الفنیةإبداءعلى  تقتصر مهمة الخبیر

ا من الناحیة الدعوي أكثر إقناع يى فر أنه یتعارض مع وقائع أخفساد، أوالخبیر ظاهر ال

.149مدنیة الطبیة، مرجع سابق، ص الإثبات في نطاق مسؤولیة العبید فتیحة،-1

.219، إثبات الخطأ في مجال الطبي، مرجع سابق، ص قاسممحمد حسن -2

.83، الخبرة القضائیة، مرجع سابق ص محمود توفیق اسكندر-3

.83مرجع نفسه، ص -4
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ن یساعد القاضي في ن كاإ نه ینبغي ملاحظة أن الخبیر و ألا إ. 1القانونیة، فلا یلتزم به

ل بالتكییف القانوني للسلوك الفني یستقفإن القاضي ،في المجال الطبي أاستنباط الخط

.2للطبیب

انةستعالالقاضي غیر مقید بتقریر الخبیر، ومع ذلك فإن القاضي یتعین علیه بما أن ا

لا إذا وجدت إع من تأثیر رأي الخبیر على حكمه ینجو في الواقبالمعلومات الفنیة للخبیر لا

منه، أو ثار لدیه شك بشأن حیاد وقع فیه أو سوء تقدیر بدر ألدیه أسباب لاعتقاد بخط

.3الخبیر

شك ؤولیة الطبیة، بسبب نظرة السا تقریر الخبراء في مسائل المبیتجنب القضاة غال

وذلك لاحتمال طباء، لمصلحة الأ زانحیاه من بیشو  قد ماتحول حول هذا التقریر، و التي

.4بعامل الزمالة هر تأثتعاطفه مع زمیله، و 

الفني  هلرأی الى الخبیر التماسً إكان من المنطقي أن یلجأ القاضي ل حول ما إذااءستن

.جاء بتقریرهبسبب عدم اختصاصه، مع احتفاظه في نفس الوقت بحقه في ألا یتبع ما

محل  يأر د بفضل أن تعتللشك، فهل من الأأن الخبیر قد یكون محلاً ،على ذلكردًا 

.5ضيا، أو برأي شخص غیر متخصص فهو القشك، هو رأي الخبیر

، لكن هذه الخبرة لیست الخبرةتقریرتقدیر  في بحریةیتمتعالقاضيسبق وأن قلنا أن 

نها تمكن فقط في ذلك الانتقال الذي یمارسه أریر ذلك تجاه هذا التقمطلقة بل هي محدودة، ا

الخبرة الطبي عن طریق  أطخحیث یتم إثبات ال،على هذا التقریرعتمادالاالقاضي عند 

بالبحث عن  يحیث یقوم الخبیر على مستوى الفن.القاعدة القانونیةباحترام القاعدة الفنیة و 

.162، مرجع سابق، ص سایكي وزنة-1

.153مرجع سابق، ص ،محمد حسین منصور-2

.153ع سابق، ص الإثبات في نطاق مسؤولیة المدنیة الطبیة، مرجعبید فتیحة،-3

.163، مرجع سابق، ص سایكي وزنة-4

.598المسؤولیة المدنیة للأطباء والجراحین، مرجع سابق، ص منیر ریاض حنا،-5
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في الدراسة الوقائع المادیة في إطار یلتزم بمهمته المتمثلة  إذ أ،كل سلوك یشكل خط

محل القاضي، إنما یفرض نفسه على المستوى یحلالمعطیات الفنیة، بالتالي فالخبیر لا

على المستوى القانوني فالقاضي یستعید كامل  اأم،الفني حیث یكون القاضي غیر مختص

لأخذ تقریر حیث یتمتع القاضي في ا، 1سلطته باعتبار المختص الوحید في هذا المجال

.2الخبیر أو عدم الأخذ به

الخبیر  لىإن اللجوء لأ ،یانإلا أنه ملزم به ف،لا یلتزم القاضي بالأخذ بتقریر الخبراء

ل اضي بنققلشؤون الطبیة، لكن عندما یقوم الإنما قد تم بسبب عدم اختصاص القاضي با

،ل في صمیم اختصاصههو ما یدخلى المجال القانوني، و إتقریر الخبیر من المجال الفني 

یباح من هناویجب أن یعتد بها على المستوى القانوني، و ،فإن عناصر أخرى تتدخل

امها مباشرة بطریقة مجردة، خدتي لا یجوز استللقاضي حریة التقدیر الحر لمعطیات الفنیة، ال

ة الفنیة قابل تجعل هذه المعطیا لىإلتي یتمتع بها القاضي، تتجه إذا فحریة التقدیر ا

ة تقریر الخبیر أي تفسیر أخر لحریة القاضي في مواجهو  ،3للاستعمال في المجال القانوني

اقعة فإن ما یصل إلیه الخبیر من إثبات الو  الى خلط الواقع بالقانون لهذإمن شأنه أن یؤدي 

ة، نظر قانونیة لكي تكتسب وجهة نظر  ةیمثل وجهة نظر فنیة محضة، ولابد أن تقترن بوجه

یر قیمة رأي الخبیر دالقاضي من سلطة بشأن تق هة في مجال الإثبات وما یمارسقیمة فعلی

4لیهإبه الخبیر تتمثل بالرقابة القانونیة على الرأي العلمي أو الفني الذي تقدم

تبیان الغموض ولمساعدته لیستعین بتقریر الخبیر أن القاضي مما سبقنستخلص

یجهل القاضي الجانب الفني الخاص  الذي، و ىفي الموضوع محل الدعو ى تحقیق العدالةلع

.163، مرجع سابق، ص سایكي وزنة-1

.600المسؤولیة المدنیة للأطباء والجراحین، مرجع سابق، ص منیر ریاض حنا،-2

.317ع سابق، ص ، مرجمحمدفاضل زیدان-3

.317، ص مرجع نفسه-4
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، لتبدأ مهمة القاضي نهمور المتخصصة في فتفصیل الأ في تمثل مهمة تقریر الخبیرتبه، و 

.خذ بها في حكمهخذ أو عدم الأسواء بالأ
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خاتمة

المشرع الجزائري الإشارة إلى الخطأ الطبي سواء كان في مدونة أخلاقیات أغفل 

 االطب، وقانون الصحة الجدید والذي اقتصر فقط على تحدید واجبات والتزامات الطبیب ترك

.الأمر لفقه والقضاء لتعریف الخطأ الطبي

الطبیب ام التزّ جعل لتقدیر الخطأ الطبيالمشرع الجزائري بالمعیار الموضوعيأخذ

ذلك الالتزام اعتبر  في التزام ببذل عنایة تجاه مریضه، وفي حالة ما إذا قصر الطبیب

.بمهنة الطب، وقد یكون خطأ مهنیا له فالخطأ الطبي قد یكون عادیا لا علاقة.مخطأ

اً نظر یصعب على المریض الحصول على التعویض عن الضرر الذي لحق به، 

وهذه الصعوبة تظهر من خلال عبء الإثبات والوسائل .الطبيلصعوبة إثبات الخطأ

.إثبات الأخطاء الطبیة التي غالبا ما تكون غیر مجدیة فيالمعتمد 

إخلال التشریعات على قاعدة تكلیف المریض المضرور بعبء إثبات جلّ تتفق

اغتها  هذه القاعدة من بساطة في صی له الطبیب بالتزام الواجب احترامه، رغم ما تتسم

إعمالها یصادف الكثیر من الصعوبات تواجه المریض بحیث یجد نفسه في إثبات واقعة ف

.كل ما یتعلق بالفن الطبي)المریض(إضافة إلى جهله سلبیة لیس لها مظهر خارجي،

ویعتبر المریض في القضیة الحلقة الأضعف في العلاقة الطبیة ولا یستطیع جلب الأدلة 

إیجاد بعض حاول الفقه والقضاء ،ه الصعوبات التي تواجه المریضاللازمة، فإدراكا لهذ

الحلول لمجابهة تلك الصعوبات وذلك بهدف من التخفیف من عبء الإثبات الملقى على 

یكلف الطبیب بحیث توسیع في مجال الالتزام بتحقیق النتیجة، العاتق المریض عن طریق 

وكذلك ظهور نظریة مفادها إقامة المسؤولیة على .المریضتزام إعلامبالوفائهإثباتبعبء

أساس الخطأ المفترض التي تقضي أن الضرر ما كان لیحدث لولا وجود خطأ من قبل 

فیما یخص عبء إقامة المسؤولیة دون وجود خطأ الطبیب المسؤول، والحل الأخیر هي

.الإثبات الخطأ الطبي
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وسائل القانونیة، بما المكن إثباتها بكافة یتعلق كیفیة إثبات الأخطاء الطبیة یأما فیما 

فیها شهادة الشهود والقرائن والكتابة والخبرة في الأخطاء الطبیة الفنیة، لكن تختلف نجاعة 

.طبیةالمسؤولیة الكل وسیلة الإثبات في 

، هحصول على رضاالبالتزام إعلام المریض وعدم الطبیبإخلالیمكن إثبات 

مهني، بالشهادة، الكتابة والقرائن، لكن في بعض الأحیان، لا یمكن والإخلال بالتزام السر ال

بالتالي لا یستساغ التعویل ،أحد أقارب المریضقد یكونبسبب كون الشاهدعلیهاالاعتماد

مسائل الطبیة، وقد یكون أحد زملاء الطبیب أو العاملین بعلیهم كثیرا ذلك بسبب جهلهم 

.أن شهادة هؤلاء یمكن المنازعة فیها بسبب ضرورات المحافظة على السر المهنيكما.معه

لكتابة یمكن الاعتماد علیها في إثبات وفاء الطبیب بالتزام إعلام ل بالنسبةأما

حصول على رضاه الذي یجب أن یكون كتابي في حالة التدخل الجراحي، لكن الالمریض، 

بحیث لا یمكن استفسار كل ما قام به الطبیب أثناء هناك صعوبة عندما یكون العقد شفهي،

استنباط الدلیل من ظروف القضیة  في لكن القاضي له سلطة تقدیریة یتمتع بها.أداء عمله

وله حریة واسعة في تقدیرها، هذا فیما یتعلق بالقرائن القضائیة، حیث یعتمد .وملابستها

.عیف في العلاقة الطبیةعلیها القاضي لحمایة المریض باعتباره الطرف الض

للكشف فیما یتعلق بالأخطاء الفنیة الطبیةیلتزم القاضي الاستعانة بأهل الخبرة 

، بحیث لا یستطیع حلها بمعلوماته وثقافته العامة، لكن بعض الحقائق الغامضةوإظهار 

تمتع فالقاضي ی.القاضي غیر ملزم بالتقید بما أثبته الخبیر ولا بالنتائج التي یخلص إلیها

.تقریر الخبیر، فله أن یأخذ به أو یرفضهفیما یخص بسلطة تقدیریة 
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وفي الأخیر نأمل من المشرع الجزائري النص بطریقة صریحة عن هذه الوسائل في 

قانون الصحة، لأن معظم النصوص القانونیة المتعلقة الطب لم تنص صراحة علیها، وهو 

وهي أحكام .لاسیما قانون الإجراءات المدنیة والإداریةستعین بالقواعد العامة نما یجعلنا 

تعدیل لذلك علیههذه الأخطاء الطبیة، محلعامة، والأمر یتعلق بجسد الإنسان المضرور

لضمان حمایة فعالة وناجعةقانون الصحة ومدونة أخلاقیات الطب وإدخال هذه الوسائل 

.في العلاقة الطبیةضعیف مركز فيالذي یكون للمریض المضرورلحمایة 
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للأطباء وإثباتها، دار هومة، الطباعة ، نطاق وأحكام المسؤولیة المدنیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.10

.2012والنشر والتوزیع، الجزائر، 

في المواد المدنیة والتجاریة النظریة العامة في الإثبات، أصول رمضان أبو السعود.11

.1993، الدار الجامعة، الاسكندریة، الإثبات

، مسؤولیة الأطباء والجراحین المدنیة، المركز القومي رمضان جمال كامل.12

.2005القانونیة، مصر،صداراتللإ

، تیزي وزوللطباعة والنشر والتوزیع، ، القرائن القضائیة، دار الأملزبدة مسعود.13

2011.

الطبي والتعویض عنها في ضوء والقضاء، دار الفكر  أالخط، جرائم شریف الطباخ.14

.2005الجامعي، الإسكندریة، 

، المسؤولیة الطبیة بین الفقه والقضاء، دار الفكر ح بیومي حجازياتعبد الف.15

.2008الجامعي، الإسكندریة، 

، الخبرة وأثارها في الدعوى الجنائیة، دار الفكر الجامعى، عبد االله جمیل الراشدي.16

.2014الإسكندریة، 

، )د ب ن(، الإثبات في المواد المدنیة، مكتبة زهراء الشرق، يعادل حسن عل.17

1996.

،العربیة، لبنانالموسوعة القانونیة في المهن الطبیة، دار النهضة،عدلي خلیل.18

1989.



-113-

في المجال الطبي، دار الجامعة الجدیدة،  أ، إثبات الخطمحمد حسن قاسم.19

.2006الإسكندریة، 

الطبي، دراسة فقهیة وقضائیة مقارنة ، إثبات الخطأ في المجال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.20

في ضوء التطورات المعاصرة لأحكام المسؤولیة الطبیة، دار الجامعة الجدیدة، 

.2016الإسكندریة، 

للطباعة ات في المواد المدنیة والتجاریة، الدار الجامعیة، الإثبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.21

 .)ن.س.د(لإسكندریة، والنشر، ا

،المسؤولیة الطبیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، محمد حسین منصور.22

2006.

، المسؤولیة المدنیة للمستشفیات الخاصة عن أخطاء الطبیب محمد رشید دواغرة.23

.2017، الأردنالتوزیع، ، الدار العلمیة الدولیة للنشر و ومساعدیه

الجنائي في تقدیر الأدلة، دار الثقافة، عمان، سلطة القاضي ، محمد فاضل زیدان.24

2006.

، الخبرة القضائیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، محمود توفیق اسكندر.25

.2002الجزائر، 

، المسؤولیة المدنیة والجنائیة في الأخطاء الطبیة، جامعة منصور عمر المعایطة.26

.2004النایف العربیة للعلوم المنیة، الریاض، 

ضوء القضاء والفقه  يف ، المسؤولیة المدنیة للأطباء والجراحینریاض حنامنیر .27

.2008،  دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، الفرنسي والمصري

في ضوء الفقه والقضاء ، المسؤولیة المدنیة للأطباء والجراحینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.28

.2014، الإسكندریة، الفكر الجامعي، الطبعة الثانیة، دار الفرنسي والمصري



-114-

، الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة وفق یوسف دلاندة.29

للطباعة والنشر والتوزیع، هومةمدنیة والإداریة الجدید، دار قانون الإجراءات ال

.2009، الجزائر

:رسائل والمذكرات الجامعیةال: 2

:رسائلال: أ

، الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولیة المدنیة، دراسة مقارنة، بن صغیر مراد-1

أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2011جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

المدنیة، ، خطأ الطبیب أثناء التدخل الجراحي في ظل أحكام المسؤولیة بوخرس بلعید-2

لوم أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والع

.2019السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

المذكرات الجامعیة: ب

I.مذكرات الماجستر:

في  الطبیب أثناء التدخل الطبي، مذكرة لنیل شهادة الماجستر أ، خطبوخرس بلعید-1

القانون، فرع القانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.2011معمري، تیزي وزو،

الطبي أمام القاضي المدني، مذكرة لنیل شهادة الماجستر في  أ، إثبات الخطسایكي وزنة-2

امعة مولود القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ج

.2011معمري ، تیزي وزو، 



-115-

، فوات الفرصة في إطار المسؤولیة الطبیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستر صاحب لیدیة-3

في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي 

.2011وزو، 

مقدمة استكمالا مذكرة،، دور القرائن في الإثبات المدنيعبد االله على فهد العجمي-4

لمتطلبات الحصول على درجة الماجستر في القانون الخاص، قسم القانون الخاص، 

.2011كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

، الإثبات في نطاق المسؤولیة المدنیة الطبیة، مذكرة لنیل شهادة الماجسترعبید فتیحة-5

في الحقوق، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد 

.2015درایة أدرار،

المسؤولیة المدنیة للطبیب، مذكرة لنیل شهادة الماجستر في القانون فریحة كمال،-6

الخاص، فرع القانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.2012ي وزو، تیز ،معمري

، الخطأ الطبي والمسؤولیة الطبیة، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستر، فرید عیسوس-7

.2003فرع عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 

لنیل شهادة بین المنع والاباحة، مذكرة ، السر الطبيفؤاد سیدي محمد صدیق بلماحي-8

لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، في القانون الطبي، كالماجستر

.2017تلمسان،

، التزامات الطبیب من خلال تدخلاته الطبیة، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل لحبق عبد االله-9

، السیاسیة، جامعة ابو بكر بلقاید، كلیة الحقوق والعلومفي القانونشهادة الماجستر

.2016تلمسان 

ستر في ، توجهات المسؤولیة المدنیة الطبیة، مذكرة لنیل شهادة الماجمنصوري جواد-10

.2017تلمسان،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید،القانون الطبي،



-116-

الماجستر درجةلنیل، الشهادة كوسیلة من وسائل الإثبات، محمد عبد االله الراشدي-11

.2011ة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، في القانون الخاص، قسم قانون خاص، كلی

درجة الماجستر مذكرة لنیلمدنیة للطبیب، ، المسؤولیة الوائل تیسیر محمد عساف-12

نابلس، فلسطین،في القانون الخاص، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة،

2008.

II.مذكرات الماستر:

ة لنیل شهادة الماستر فاطنة، المسؤولیة لطبیب، مذكرة مكمل، برایسأدنیران عبد القادر-1

.2017المركز الجامعي بلحاج بوشعیب، عین تیموشنت،في الحقوق،

، المسؤولیة المدنیة لطبیب في المستشفیات العامة، مذكرة لنیل شهادة بن دشاش نسیمة-2

السیاسیة، جامعة مسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم الماستر في القانون، تخصص عقود و 

.2013أكلي محند أولحاج، البویرة، 

كرة لنیل شهادة ماستر في ، مذالمسؤولیة المدنیة لطبیب التخدیر، بن علي نریمان-3

، جامعة أكلي محند ة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص عقود ومسؤولیالقانون

.2013أولحاج ،البویرة، 

عبد القادر، الخطأ الطبي المنشئ للمسؤولیة المدنیة في التشریع ، عزاويبرانیص محمد-4

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص بالأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

.2016أدرار، ،السیاسیة، جامعة أحمد درایة

، الخطأ الطبي في العمل الجراحي، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماسترخلیصةبوكابوس-5

 )م.س.د(جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة،في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 



-117-

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، الطبیعة القانونیة للعقد الطبي،بولیل أعراب-6

أكلي محند تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

.2013،اولحاج، البویرة

، الإثبات عن طریق الخبرة في المسائل المدنیة والتجاریة، مذكرة لنیل داسي نبیل-7

جامعة شهادة الماستر، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

.2014البویرة، أكلي محند أولحاج العقید،

استر في ، المسؤولیة المدنیة عن إفشاء السر الطبي، مذكرة لنیل شهادة المزیویعكریة-8

ولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العقید د ومسؤ القانون، تخصص عقو 

 .)مد س (أكلي محند أولحاج، البویرة،

المسؤولیة العقدیة للطبیب، مذكرة لنیل شهادة ماستر صعد االله كریمة، عزوز كاهنة،-9

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العقید تخصص عقود ومسؤولیة،في القانون، 

  .)م.س.د(أكلي محند أولحاج، البویرة،

المسؤولیة المدنیة للطبیب، مذكرة لنیل شهادة الماستر قدور فتیحة، رابط سوهیلة،-10

في القانون، فرع قانون الخاص الداخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2012مولود معمري، تیزي وزو،

الطبي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص  أالخطمسعودي حوریة،-11

القانون  الخاص الشامل، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2015جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، عبء إثبات الأخطاء الطبیة المرفقیة في المؤسسات نجاة برقطان، نعیمة مواس-12

الماستر في القانون، تخصص قانون عام شهادة للصحة في الجزائر، العمومیة

.2019، قالمة، 1945ماي 8معمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 



-118-

دور الخبرة في إثبات الأخطاء الفنیة أثناء التدخل الطبي العلاجي، یزید نعیمة،-13

قسم القانون شهادة ماستر في القانون، تخصص عقود ومسؤولیة، مذكرة لنیل 

، البویرة، العقیدأكلي محند أولحاجالخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

2013.

:المقالات والمداخلات 3

المقالات: أ

دفاتر ،"عبء أثبات الخطأ في المجال الطبي"أرجیلوس رحاب، بحماوي الشریف، -1

ص ص .(2018جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، السیاسیة والقانون والعلوم السیاسیة،

817-830(.

الطبیعة القانونیة لإلتزام الطبیب بسلامة المریض في "بوجردة نزیهة، برایك الطاهر، -2

ص .(2009، العدد الثاني،11المجلد ، جامعة عمار تلیجي، الأغواط، "العقد الطبي

  .)143 -122ص

المجلة النقدیة للقانون "التدخل الطبي،الخطأ المدني للطبیب أثناء "بوخرس بلعید، -3

والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 ).386  -350ص ص .(2008 ،1العدد الخاص

العلوم السیاسیة، النقدیة للقانون و ، المجلة"لأطباءالمسؤولیة الجنائیة "رج، یبورویس الع-4

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي ثانيالخاصالالعدد 

  ).67 -45ص ص .(2008 ،ثانيالخاص الالعدد وزو،

، جامعة الثاني، المجلد"الإثبات بالمعاینة والخبرة في الفقه والقانون"جمال الكیلاني، -5

  ).304 -266ص ص .(2002المجلد الثاني، النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین،



-119-

، مجلة المحكمة "نحو مفهوم جدید للخطأ الطبي في التشریع الجزائري"د، رایس محم-6

  .)118 -65ص ص (، 2008العدد الثاني، المحكمة العلیا،،العلیا

،المجلة النقدیة للقانون "الخطأ الطبي في المسؤولیة المدنیة"زاهیة حوریة سي یوسف، -7

الخاص عدد تیزي وزو،الجامعة مولود معمري، كلیة الحقوق،، والعلوم السیاسیة

  .)81 -55ص.ص. (2008، الأول

المدنیة في ظل القواعد مكانة الخطأ الطبي الموجب للمسؤولیة "شنة زواوي، -8

، الجزائر، العدد العاشر ، كلیة الحقوق، جامعة سیدي بلعباسالأول، مجلد "التقلیدیة

  .) 112- 90ص .ص.(2018

،مجلة البحوث في "المسؤولیة المدنیة الطبیة ىدور الخبرة في دعاو "عبید فتیحة، -9

- 181ص.ص.(2018الحقوق والعلوم السیاسیة، المجلد الرابع، العدد الأول،  

196(.

المسؤولیة بدون خطأ توجه جدید نحو إقرار مسؤولیة المرافق الطبیة "عمیري فریدة، -10

، الأول، العدد 17للبحث القانوني، المجلد الأكادیمیة، المجلة "العامة

 .)105 -87ص  .ص.(2018

لمؤسسات الصحة الإداریةفي مجال المسؤولیة الإثبات"فطناسي عبد الرحمن، -11

،مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، "العمومیة عن نشاطها الطبي

 .ص.(2015المركز الجامعي للتامنغست، جامعة قالمة، العدد السابع، جانفي 

 .)147-  126ص 

معهد الحقوق والعلوم السیاسیة ،"مسؤولیة الطبیب عن أخطائه الطبیة"كریمة علیوة، -12

،المركز الجامعي النعامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة سیدي بلعباس

 .)381  -368ص .ص (.2019، الثاني العدد



-120-

، المجلة المصریة "المسؤولیة المدنیة للطبیب"موسى بن محمد محمود التمیمي، -13

  ). 270- 222ص  .ص.(2015للدراسات القانونیة والاقتصادیة، العدد الرابع، 

  ةالمداخل: ب 

، الملتقى الوطني حول "الخطأ الطبي في المسؤولیة المدنیة"زاهیة حوریة سي یوسف، -1

المسؤولیة الطبیة، المنظم بكلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، أیام 

  .)24 -11ص  .ص(، 2008أفریل  10و9

:النصوص القانونیة.4

النصوص التشریعیة: أ

، یتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر سنة 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -1

.ل ومتمم، معدّ 1975سبتمبر30، صادر بتاریخ 78ج عدد  .ج.ر.ج

ج .ج.ر.، یتضمن قانون العقوبات، ج1996یونیو08المؤرخ في 156-86أمر رقم -2

.، معدّل ومتمّم1996یونیو 11، صادر بتاریخ 49عدد

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر سنة 25مؤرخ09-08قانون رقم -3

.ل ومتمم، معدّ 2008فیفري 23، صادر بتاریخ 21ج عدد  .ج .والإداریة، ج ر

یولیو29، الموافق ل 1439ذو القعدة عام  16مؤرخ في 11-18قانون رقم -4

، 2018یولیو 29، صادر بتاریخ 46عدد  ج.ج.ر.، یتعلق بالصحة، ج2018

.متممل و معدّ 

النصوص التنظیمیة: ب

یولیو 6الموافق ل 1413محرم عام  5في مؤرخ ال، 92/276مرسوم تنفیذي رقم -1

  .الطب اتیتضمن مدونة أخلاقی،1992سنة 



-121-

تسجیل یحدد شروط،1995أكتوبر 10مؤرخ 310-95مرسوم تنفیذي رقم -2

.1995أكتوبر  15في  ، صادر60عدد  ج .ج.ر.ج الخبراء وواجباتهم وحقوقهم،

:الاجتهاد القضائي-5

الذي جاء ، 103801رقم  ملف،19/12/1993الصدر بتاریخ ،قرار محكمة العلیا-1

بالبینة فیما كان یجب إثباته بالكتابة إذا الإثباتفیه من المقرر قانونا انه لا یجوز 

قسم الوثائق والدراسات القانونیة والقضائیة،قضائیة،المجلة ال ،وجد مبدأ ثبوتا بالكتابة

.212، ص1994العدد الثالث،

والذي ،2972062رقمملف ، 24/06/2003صادر بتاریخ،رار المحكمة العلیاق-2

جاء فیه لا یمكن القول أن الطبیب بذل عنایته المطلوبة منه دون الرجوع إلى خبرة 

محددة من طرف خبیر مختص في نفس المجال واستشارة مجلس أخلاقیات الطبیة 

، 06/07/2992المؤرخ في 92/276الجهوي المنشأ بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

ي نقطة فنیة تتطلب تخصص مهنیا للفصل فیها مما وأن القرار المطعون فیه فصل ف

جعل تعلیله غیر مستساغ منطقیا وقانونیا نتیجة القصور في الأسباب الأمر الذي 

العدد  قسم الوثائق والدراسات القانونیة والقضائیة،قضائیة،مجلة،یؤدي إلى النقض

.337، ص 2003الثاني، 

، الصادر ،79863رقم  ملف،29/09/1991الصادر بتاریخ ،قرار المحكمة العلیا-3

المقرر قانونا أن الأمر بإجراء خبرة لا یكون إلا بموجب قرار الذي قضى من

مكتوب، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالف للقانون، ولما كان 

لتقدیر أمروا من الثابت في قضیة الحال، أن قضاة المجلس عند وضعهم القضیة 

بإجراء خبرة بموجب قرار شفوي یكونوا بذلك قد خرقوا القانون، ومتى كان كذلك 

قسم الوثائق والدراسات القانونیة قضائیة،مجلة،استوجب نقض القرار المطعون فیه

.95ص،1992العدد الثالث، والقضائیة،



-122-

حیث،362397رقم  ملف،11/03/2003صادر بتاریخ ال ،قرار المحكمة العلیا-4

وتعیین خبیر من اختصاص القاضي وفقا لما یقتضیه العمل اختیارأن  جاء فیه 

في الدعوي من توضیح، فهو غیر ملزم بالأخذ بطلبات أحد الأطراف المتخاصمین 

العدد قسم الوثائق والدراسات القانونیة والقضائیة، قضائیة،مجلة ، دون الأخر

.289ص ، 2003الأول،

الذي  ،97774رقم  ملف07/07/1993ادر بتاریخ الص،العلیاقرار المحكمة -5

المقرر قانونا وقضاء أن یأمر القاضي بإجراء الخبرة، وتعیین الخبیر مع قضي من

توضیح مهمته التي تكتسي طابعا فنیا، مع مراعاة عدم التخلي عن صلاحیات 

د، أمر الخبیر القاضي لفائدة الخبیر، ولما ثبت في قضیة الحال أن القرار المنتق

م الاعتماد على نتائج تقریره للفصل في موضوع تبإجراء تحقیق مع سماع الشهود، و 

قسم قضائیة، مجلة "الدعوى، فإن ذلك یعد مخالفا لقانون ومستوجبا للنقض والإبطال

.108، ص1994العدد الثاني، ،الوثائق والدراسات القانونیة والقضائیة 

غة الفرنسیةلبال:ثانیا

1 Ouvrages

1-BON, (Pierre), L’obligation de médecin d’informer le patient,

R.F.D.A, Numéro3, Dalloz, 2000.

2-DAPOGNY (Bernard),Les droits des victimes de la médecine,

Puits Fleuri, France, 2009.

3-DORSNNER.DOLVET (Annick), La responsabilité du médecin,

Economica,Paris,2006.

4-WELSCHsylvie, La responsabilité médicale du médecin,

éditions Juris-classeur, Litec, paris, 2003.



-123-

2 Texte juridique :

1-Code civil français, 24éme édition, Letic, Paris, 2005.

2-Code de la santé publique, www.legifrance.gouv.fr . consulter

le 13/08/2020 à 16h

3-Code de procédure civil Français, www.legifrance.gouv.fr

consulter le 20/09/2020 à 14h

3 Jurisprudences juridiques :

1-C.A.A Lyon, 21/12/1990, J.C.P.1991-II-21698 ,Note J,

Morreau , consulter le 15/08/2020 à 18h.

2-C.E le 9 avril 1993, //www.droit-medical.net. consulter le

23/08/2020 à 10h50min.

3-Cass,civ1ere ,07/02/1997,/bullten.conseil.National.Medcin.fr

consulter le 10/07/2020 à 17h.



-123-

الفهرس

01...............................................................................مقدمة

04.........................تحدید الخطأ الطبي الموجب للمسؤولیة المدنیة:الفصل الأول

05...................................................ماهیة الخطأ الطبي:المبحث الأول

05...................................................مفهوم الخطأ الطبي:المطلب الأول

06.....................................................تعریف الخطأ الطبي:الفرع الأول

06....................................................تعریف الفقهي للخطأ الطبيال: أولا

07.................................................التعریف القضائي للخطأ الطبي:ثانیا

09..................................................التعریف القانوني للخطأ الطبي:ثالثا

10..............................................معاییر تقدیر الخطأ الطبي:الفرع الثاني

10...............................................................المعیار الشخصي: أولا

12............................................................المعیار الموضوعي:ثانیا 

14................................................................المعیار المختلط:ثالثا

15..........................طأ الطبيتقدیر الخمعاییرموقف المشرع الجزائري من :رابعا

15.....................................................نطاق الخطأ الطبي:الفرع الثالث

   15..............................................ةخطأ الطبیب في المستشفیات العام: أولا

18........................والمستشفیات الخاصةالخطأ الطبي في العیادات الخاصة:ثانیا

20..................................................صـــور الخطــأ الطبي:المطلب الثاني



-124-

21........................................الطبیةنیةنساالأخطاء المتعلقة بالإ:الفرع الأول

21.................................................الإخلال بالالتزام بإعلام المریض:أولاً 

24...............................ول على رضا المریض الحر والمتبصرعدم الحص:ثانیا

La:إفشاء الســر الطبي:ثالثا divulgation du secret professionnel...........26

29....................................................الأخطاء الطبیة الفنیة:الفرع الثاني

erreurالخطأ في التشخیص :أوّلا de diagnostic.................................29

32...............................................................الخطأ في العلاج:ثانیاً 

34...............................................................الخطأ في المراقبة:ثالثاً

36.............................................عبء إثبات الخطأ الطبي:المبحث الثاني

37.....................................لخطأ الطبيت اثباالمكلف بعبء إ:المطلب الأول

38........................................عبء الإثبات طبقا لطبیعة الالتزام:الفرع الأول

38..........................................عبء إثبات الالتزام ببذل العنایة اللازمة: أولا

40...............................................تحقیق نتیجةم بتزاعبء إثبات الال:ثانیا

41........................................الصعوبات المتعلقة بعبء الإثبات:الفرع الثاني

41............................................الصعوبات في مجال الممارسة الطبیة: أولا

42...............................................تعلقة بالخطأ الطبيالمات الصعوب:ثانیا

43...........................التخــفــیف من تحمل المریض لعبء الإثبات:المطـــلب الثــاني

44..............................تحــمل الطبیب لعبء إثــبات الالتزام بالإعلام:الفرع الأول



-125-

46.......................................توسیع نطاق الالتزام بتحقیق نتیجة:ثانيال فرعال

50........................................................الخطأ الاحتمالي:الفرع الثالث

52.....................................................المسؤولیة بدون خطأ:الفرع الرابع

52........................................إقرار القضاء الإداري للمسؤولیة دون خطأ: أولا

56.........الخطیئة الالتزام بسلامة المریضتطبیقات القضاء العادي للمسؤولیة غیر:ثانیا

59..........................................وسائل إثبات الأخطاء الطبیة:الفصل الثاني

60......................إثبات الأخطاء العادیة المتعلقة بالإنسانیة الطبیة:المبحث الأول

60................................................وسائل الإثبات القانونیة:المطلب الأول

60...................................................................الكتابة:الفرع الأول

62...........................................................شهادة الشهود:الفرع الثاني

62..................................................................تعریف الشهادة: أولا

64..................................................................القرائن:الفرع الثالث

65...................................................................تعریف القرائن: أولا

65....................................................................أنواع القرائن:ثانیا

68........................................................عناصر القرائن القضائیة:ثالثا

69.......................................................حجیة القرائن في الإثبات:رابعا

70...................................مدى ملائمة وسائل الإثبات القانونیة:المطلب الثاني

70...............................لطبیةء ادور الكتابة في الكشف عن الأخطا:الفرع الأول



-126-

72..................................................................سلبیات الكتابة: أولا

75................................................................إیجابیات الكتابة:ثانیا

76...........................ثبات الأخطاء الطبیةي إمدى نجاعة  الشهادة ف:الفرع الثاني

77..............................دور القرائن في الكشف عن الأخطاء الطبیة:الفرع الثالث

81.............................دور القاضي في إثبات الخطأ الطبي الإنساني:الفرع الرابع

84.......ة بالفن الطبي عن طریق الخبرة القضائیةعلقإثبات الأخطاء المت:المبحث الثاني

84...................................................ماهیة الخبرة الطبیة:المطلب الأول

85......................................................مفهوم الخبرة الطبیة:الفرع الأول

85.............................................................تعریف الخبرة الطبیة: أولا

87.........................................................الطبیعة القانونیة للخبرة:ثانیا

89.........................................................خصائص الخبرة الطبیة:ثالثا

91.......................................................دب الخبیرة نكیفی:الفرع الثاني

94......................................................تقریر الخبرة الطبیة:الثالثالفرع 

94...............................................................شكل تقریر الخبرة: أولا

96.............................................................تقریر الخبیرجیةح:ثانیا

96...............................دور الخبرة في إثبات الخطأ الطبي الفني:المطلب الثاني

97......................................................مهمة الخبیر الطبي:الفرع الأول



-127-

مدى مساهمة تقریر الخبرة الطبیة القضائیة في الكشف:الثاني فرعال

101......................................................عن الأخطاء الطبیة

102.........................................................الصعوبات الموضوعیة: أولا

102.........................................................الصعوبات الشخصیة:ثانیا

104.............................مدى تأثیر تقریر الخبیر على حكم القاضي:الفرع الثالث

108..............................................................................خاتمة

112.......................................................................قائمة المراجع

  125.............................................................................الفهرس


